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 التكامل وموقف المواثيق الدولية منه مبدأمفهوم  :الأولالمبحث 
 ،الجرائم المرتكبة على المستوى الدولي أبشعوجود جهاز قضائي دائم يتولى النظر في  إن

 أولاًالتطرق  إلىهذا ما يدفعنا  سير عمله، و هختصاصإالتي تنظم  الأحكاميقتضي منا التعرف على 
الذي  المبدأصوره كونه  التكامل و بمبدأمنه معرفة المقصود  ختصاص التكميلي، وضبط الإ إلى

ختصاص ممارسة هذا الإ إلىلمحكمة الجنائية ثم نحاول التطرق لختصاص الإنعقاد إيحكم 
  .1التكاملي

 مفهوم مبدأ التكامل :المطلب الأول
يكمل بالضم  )كمل( و تكامل و تكمل ،فهو كامل و كميل التمام، الكمال، :اللغوي المدلول

والتكميل والإكمال يعني  مثل حافد و حفدة،) كملة(و رجل كامل و قوم  الشيء و أكمله غيره،) تكامل(
      أي أكمل أحكامه" اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي" :و قد جاء في القرآن الكريم ،الإتمام

  .او لا حرام و فرائضه فلم يترل بعدها حلالاً
 ،تناصر، تقاتل..(شتركا في نفس الفعل كاإو التكامل هو من المفاعلة، أي المشاركة أي أن الجزئيين 

   .2كتمالك الطرفان في الإاشترإتكامل أي  و ك الطرفان في القتال والنصر والقراع والحب،اشترإأي ) تحاب
 :المدلول الاصطلاحي أما

ختصاص ختصاص التكميلي ينصرف إلى تلك العلاقة بين الإمفهوم الإ أون تعريف مبدأ التكامل إف
ختصاص حتياطية بالنسبة لإإختصاص القضاء الدولي، و تتميز هذه العلاقة بأا تكميلية و إ ، والقضائي الوطني

  .المحكمة فالأولوية للقضاء الوطني
تفاق كبير بين ممثلي الوفود المشاركة في مؤتمر روما الأساسي منذ بداية الأعمال إفقد كان هناك  

 وختصاص القضائي الوطني التحضيرية لإعداد نظام روما الأساسي، على أن لا تكون العلاقة الموجودة بين الإ
كالمحكمة  ؤقتة،المختصاص المحكمة الجنائية الدولية كتلك الموجودة بين القضاء الجنائي الوطني والمحاكم الجنائية إ

الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية لرواندا، حيث كانت تقوم هذه العلاقة على أساس مبدأ 
ختصاص القضاء الجنائي إختصاص تلك المحاكم على لإأولوية  تصاص المشترك والمتزامن مع أسبقية وخالإ

ا ا تكميليختصاصإختصاص المحكمة الجنائية الدولية إن يكون أتفق اتمعون في مؤتمر روما على إحيث  الوطني،
  .3ختصاص القضاء الجنائي الوطنيا لإحتياطيإأو 

                                                
 1984 الإسكندرية، المطبوعات الجامعية،دار  أحكام القانون الدولي المتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبيعة الدولية، محمد منصور الصاوي،.1

   .209ص
   .578ص ،1974 الكويت، دار الرسالة، مختار الصحاح، انظر محمد بن أبي بكر الرازي،. 2
لسنة )22/50(الملحق ، ما اشتمل عليه من اتفاقات لممثلي الوفود المشاركة راجع تقرير اللجنة التحضيرية لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية و.3

1990.   
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ختصاص بالنظر في دعوى معينة فرصة متابعة الدعوى تمنح الدولة ذات الإ1 ا لنص المادة ستنادإو 
ن الغرض من إنشاء المحكمة الجنائية الدولية هو ضمان عدم أالجنائية بنفسها دون تدخل خارجي، خاصة و 

رتكاب الجرائم الدولية الأمر الذي يمكن تحقيقه عن طريق المحكمة في القضاء إحد من العقاب عن أإفلات 
  .الوطني

ه المحكمة عن ذختلاف بين هختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية يوضح الإن الإإو هكذا ف
ختصاص إختصاص هاتين المحكمتين هو إحيث أن  ا و رواندا،المحكمتين المؤقتتين في كل من يوغسلافيا سابقً

على القضاء  مع إعطاء الأولوية لهاتين المحكمتين ،ختصاص القضائي الجنائي الوطنيمشترك أو متزامن مع الإ
  .الوطني
   .ختصاص مشترك مع أولوية المحكمةإ=== ساسي للمحكمة الجنائية ليوغسلافيا الأنظام من ال 9 المادة

في أي وقت تطلب المحكمة من القضاء الوطني التخلي === ساسي للمحكمة الجنائية لرواندا الأنظام ال 8 ادةالم
   .عن النظر في الدعوى

ا من النصوص الداعية و إنما كان يستخلص ضمن ا في المحكمتين المؤقتتين،تعريفًلم يشهد مبدأ التكامل  و
يث بدأت بوادر بح إليه و مرجع ذلك يعود إلى الكيفية التي نشأت ا تلك المحاكم و إلى التركيبة المعقدة لها،

مما جعله من أهم  ،ئية الدوليةهذا المبدأ و معالمه تتضح عند نشأة القضاء الدولي الدائم المتمثل في المحكمة الجنا
كبر عدد ممكن من أو التي تبنته لجعل المحكمة مقبولة لدى  ،المبادئ الأساسية التي تقوم عليها تلك المحكمة

   .الدول
فهناك  إلا بعد أن دارت مناقشات عديدة، ،ا لمبدأ التكاملتفاق على المصطلح الأكثر صوابو لم يتم الإ

ختصاص المحكمة الجنائية إالذي يعني التكاملي أي أن  Complenmentarityمن يرى أن مصطلح 
و بعض آخر  ختصاص القضاء الجنائي الوطني للدول الأطراف في نظام روما الأساسي،إالدولية يتكامل مع 

حتياطي لسلطات القضاء الجنائي الوطني الذي لم إختصاص إختصاص هذه المحكمة ما هو إلا إيرى أن 
كتخصص المحكمة الجنائية الدولية  ،إحدى الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسييتخصص في حكم 

  .1لسد فراغ القضاء الوطني
كونه  ،ختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدوليةفي حين يرى آخر أن المصطلح الأكثر دقة هو الإ

ا أي أن القضاء كس ليس صحيحو الع ،ختصاصهإنعقد إختصاص القضاء الوطني فيما إذا لم يكن إيكمل 
   .2ختصاص القضاء الجنائي للمحكمة الجنائية الدوليةإالوطني لا يكمل 

                                                
.9ص  ،2003 بغداد، دار الحكمة للنشر، ون أم قانون هيمنة،نهيمنة قا المحكمة الجنائية الدولية، باسيل يوسف، ضاري خليل محمود،. 1  
نضمام ن التصديق والاأبش الندوة العربية بحث مقدم إلى المشكلات المتعلقة بمبدأ الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية، عادل الماجد،.3

   .3ص إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،
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ختصاص إختصاص المحكمة الجنائية مع إو يفهم مما تقدم أن المدلول القانوني لمبدأ التكامل يعني تكامل 
و ليس القصد ) 8.7.6.5(واد القضاء الوطني للدول الأطراف في نظام روما لمحاكمة مجرمي الحرب وفقا للم

  .ختصاص المحكمة الجنائية لعدم تصور هذه الجهةإختصاص القضاء الوطني مع إمنه تكامل 
كان قد أشار إليه في الديباجة و المادة  نإو  ،ا لمبدأ التكاملا محددولم يرد في نظام روما الأساسي تعريفً

حيث بينت أن الدول الأطراف في هذا النظام تؤكد أن تكون هذه المحكمة مكملة للنظم القضائية  ،الأولى منه
الوطنية في الحالات التي لا تكون فيها إجراءات المحاكمة الوطنية متاحة، أو متى كانت هذه الإجراءات غير ذي 

  .ا مع ما ورد في الديباجةقد جاء نص المادة الأولى متفقً جدوى و
شمل  فقد عرفه والأ الأقربراه التعريف أ تفق معه وأ أنا و "خالد عكاب حسون العبيدي" دكتورأما ال

ذلك الوضع التوفيقي الذي أخذت به الجماعة الدولية لتشجيع الدول الأطراف على محاكمة المتهمين : "بأنه
  ."ختصاص للمحكمة الجنائيةنعقد الإإإلا  رتكاب الجرائم الأشد خطورة وإب

هو العلامة الحية على حرص النظام الأساسي على تأكيد التوائم في : "بأنه الدكتور أبو الوفاء هيعرفكما 
  ."العلاقة بينه وبين القوانين والتشريعات الوطنية

 
    موقف المواثيق الدولية من مبدأ التكامل :الثاني المطلب

   :التكامل نذكر ما يلي لمبدأبرز المواثيق الدولية التي تطرقت ألعل من بين 
 )1948(تفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية و المعاقبة عليها إ: الأولالفرع 

أو  ،رتكاب الإبادة الجماعيةإيحاكم الأشخاص المتهمون ب: "تفاقية على أنهمن هذه الإ 06تنص المادة 
رتكب الفعل على إأي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي 

عترف أختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد إأرضها، أو أمام محكمة جزائية دولية تكون ذات 
 .1)بولايتها

و هو ما  ،الأطراف شرط أساسي لا يمكن التنصل منهمن الواضح من خلال هذه المادة أن موافقة الدول 
هذه المقبولية هي تعبير عن مبدأ التكامل في  و شتراط قبول الولاية من الدول الأطراف،إعبرت عنه المادة ب

، و يرى الدكتور عبد الفتاح محمد 2صورته المثلى والتي يعبر فيها اتمع الدولي على تضامنه في مكافحة الجريمة
ختصاصه متى فشل القضاء ا على ممارسة القضاء الجنائي الدولي لإأن هذه المقبولية يشك في أا تمثل قيدسراج 

ختصاصه، و يستفاد ذلك من تجربة يوغوسلافيا السابقة و رواندا حيث كان رئيس إم انعدإالوطني في ذلك أو 
، )صربيا و الجبل الأسود(زمنية ليوغوسلافيا  ا بإعطاء مهلةقرار أصدرالمحكمة الجزائية ليوغوسلافيا السابقة قد 

                                                
التآمر على ارتكاب الإبادة ، الإبادة الجماعية، يخضع للعقاب بموجب هذه الاتفاقية من مرتكبي الأفعال التالية" :نهأالمادة الثالثة من الاتفاقية تنص . 1

  ".الاشتراك في الإبادة الجماعية، الجماعية ةمحاولة ارتكاب الإباد، الجماعيةالتحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة ، الجماعية
  .07ص ،2001 الطبعة الأولى، ،القاهرة ،مبدأ التكامل في القضاء الدولي الجنائي، دار النهضة العربية للنشر عبد الفتاح محمد سراج، .2
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ختصاص لمحكمة العدل الدولية للنظر في تطبيق نعقاد الإلتقديم مذكرة للرد على طلب البوسنة و الهرسك لإ
و  نتهاكات الجسيمة،ولة عن هذه الإؤتفاقية منع جريمة إبادة الجنس البشري على الحكومة اليوغسلافية والمسإ

نعقاد إعتراضات أولية على إ) صربيا و الجبل الأسود( قدمت يوغوسلافيا 1995 في غضون شهر يونيو
ا آخر منح خلاله البوسنة و الهرسك مهلة ختصاص للمحكمة، و قد أعقب ذلك إصدار رئيس المحكمة قرارالإ

ية ا للائحة الداخلعتراضات اليوغوسلافية و هو ما أدى إلى تعليق القضية وفقًزمنية للرد على هذه الإ
   .للمحكمة

  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: الفرع الثاني
هتمت بصياغة المبادئ العامة لحقوق الإنسان إيتصدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المواثيق الدولية التي 

لكل ": منه التي تقضي بأنه 08و حرياته الأساسية، و لعل أهم ما يشار إليه في هذا الإعلان هو نص المادة 
شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أي أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي 

نه لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع أعلى  ":10كما نصت المادة " يمنحها إياه الدستور و القانون
تنصرف عبارة لكل شخص الواردة في  و ..."محكمة مستقلة و محايدة أمام الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته 

نه في حالة أام أو بإثباته حتى ن كل منهما تعني إنصافه سواء بدفع الإلأ ،إلى الجاني و اني عليه 08المادة 
 من حقوقه الدستورية والقانونية تفرض على السلطات المعنية أن تراعي القدر اللازإام على الجاني فثبوت الإ

 . 1وق التي لا تؤدي إلى إهدار كرامتهمن الحماية والحق
   1966المدنية و السياسية لعام  قالعهد الدولي الخاص بالحقو: الفرع الثالث

و من حق كل فرد أن تكون : "... نهأمنه  14رد هذا العهد الدولي ذات المعنى حينما نصت المادة 
 2...".القانون  منشاة بحكمقضيته محل نظر منصف و علني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية 

و هو اللفظ الذي  ،"مختصة"و يلاحظ  أن هذا النص قد تطلب في المحكمة التي تنظر الدعوى أن تكون 
بحيث  ،واسعالفهوم المختصاص بو لا شك أن هذا اللفظ يحمل معنى الإ ،لم يرد ضمن نصوص الإعلان العالمي

ختصاص فعلي بيد أن هناك أولوية إالجنائي الوطني و الدولي على حد سواء بما لهما من  نيشمل القضاءي
  .لأحدهما على الآخر 

نه أختصاص المنعقد للقضاء الوطني بحكم غير أن دلالة هذا اللفظ تؤكد على أن المعنى ينصرف إلى الإ 
نه في ذلك الوقت الذي أإذا ما أدركنا  خاصة ،التي ينظرها الأفراد ىصاحب الولاية الأصلية للفصل في الدعاو

تخذت موقعها إصدر فيه العهد الدولي لم تكن المسؤولية الجنائية الفردية على المستوى الدولي قد تبلورت و 
شترط في المحكمة المختصة أن إبالمسؤولية الدولية، و يضاف إلى ما سبق أن النص قد  ةا بالمقارنالذي نعرفه حالي

 القانون، أي لا تكون محكمة خاصة تشكلت لظروف خاصة مثل محكمة نورمبورغ و ة بحكمأتكون منش

                                                
  1 .من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) 10-8(نص المادتين . 
.1966من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام ) 14(نص المادة .  2 
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تشكيك في مدى شرعية محكمة يوغوسلافيا و رواندا لعتبار الأخير هو ما أدى البعض لو لعل هذا الإ طوكيو،
  .لأما تشكلتا بموجب قراري مجلس الأمن

  
  الجريمةمؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع  :الفرع الرابع

ساهم هذا المؤتمر في إحداث تطور ملموس لتأكيد هذه المعاني السابقة حينما صاغها في صورة وثيقة 
ستقلال السلطة القضائية و أقرا الجمعية العامة للأمم المتحدة إن أمبادئ أساسية بش" دولية حملت عنوان

و قد أكدت  13/12/1985بتاريخ  40/146 و 22/11/1985بتاريخ  40/32بقراريها رقمي 
نه لا تزال هناك فجوى بين الأسس التي تقوم عليها هذه المبادئ والوقع العملي، و هو أديباجة هذه الوثيقة على 

ا منهجا و إطارما يتطلب من الدول أن تراعي ما تضمنته هذه الوثيقة من قواعد تمثل هي ذاا لتحقيق ا نموذجي
 .حماية حقوق الأفراد و حريام الأساسيةستقلال القضاء، و بالتالي ضمان إ

و أكدت الوثيقة على أن يكون للسلطة القضائية الولاية على جميع المسائل ذات الطابع القضائي و تفرد 
عدمه، و ذلك بحساب  منختصاصها إسلطة البت فيما إذا كانت المسائل المعروضة عليها تدخل في نطاق 

و شددت الوثيقة على أن إسناد القضايا  ،)03القاعدة (لفصل في هذه المسائل الحدود التي خولها القانون إياها ل
أي دون تدخل من أية سلطة أخرى سواء  ،)14القاعدة (ختصاص الإدارة القضائية إإلى القضاة يدخل ضمن 

اءات ا على عدم إعادة النظر في الدعاوى التي يفصل فيها القضاة وفقا للإجركانت داخلية أو خارجية، و حرص
غير مبررة في الإجراءات القضائية مع مراعاة  ن لا يحدث أي تدخلات غير لائقة وأالقانونية، طالبت الوثيقة ب

عدم إخضاع الأحكام التي تصدرها المحاكم لإعادة النظر إلا في الحالات التي يقتضيها التشريع لتخفيض 
واز محاكمة المتهم عن ذات الجريمة مرتين، مع هو ما يعرف بعدم ج و ،)04القاعدة رقم (الأحكام أو تعديلها 

  ..عدم الإخلال بحق الطعن في الأحكام
ولم تغفل الوثيقة على تأكيد حق الأفراد في أن يحاكموا أمام المحاكم العادية بما لا يخل بقواعد سير 

وى إلى جهات نتزاع هذه السلطة التي يختص ا القضاء العادي بدعوى إحالة الدعإالعدالة، مع عدم جواز 
  ).05القاعدة رقم (ختصاص معقود لجهات القضاء العادي ستثنائي أو قضاء خاص طالما أن الإإقضاء 

ختصاص الأول عتبارات السيادة تقتضي أن يكون القضاء الوطني هو صاحب الإإوخلاصة القول أن 
ختصاص جنائي آخر، فإذا ما عجزت السلطة الوطنية عن تحقيق العدالة الجنائية لأي سبب مما عرضنا إعن أي 

عتبارات إله سالفا، جاءت المحكمة الجنائية الدولية لتكمل منظومة العدالة الجنائية على المستوى الدولي، و لعل 
ة نصوص لتطبيق أحكام تشريعها الجنائي السيادة تلك هي التي تدفع معظم التشريعات الجنائية الوطنية لصياغ

رتكبوا خارج الإقليم جريمة إالوطني خارج الإقليم، وذلك إما دف ملاحقة مواطنيها الذين يكونون قد 
، أو )مبدأ الشخصية الايجابية(رتكبت فيها الجريمة إتشريع الدولة التي  معاقب عليها بموجب تشريعها و
، أو لحماية مصالح بذاا يمثل )مبدأ الشخصية السلبية(جرائم ضد مواطنيها للقصاص من الجناة الذين يرتكبون 
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، و لعل أهم ما )مبدأ العينية(ستقراره إقتراف جرائم من شأا أن تمس بسلامة الوطن و إأو  الإضرار ا،
حق تقييد  ختصاص، أن يكون للسلطات القضائية فيهاعتراف للقضاء الجنائي الوطني بأولوية الإيترتب على الإ

قامتها، هذا بالإضافة المحكمة الجنائية الدولية فيما يصدر عنها من قرارات بحفظ الدعوى أو الأمر بألا وجه لإ
  .1سلطة المحكمة الوطنية في تكييف الواقعة أو صدور قرار من السلطة المختصة في الدولة بالعفو عن المتهم  إلى
  محكمة العدل الدولية: فرع الخامسال

محكمة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، والتي عهد إليها بتسوية التراعات إن 
ختصاص القضائي بين الدول و ليس بين القضائية بين الدول وفقا للنظام الأساسي لها، و ينعقد لها هذا الإ
ختصاص هذه الأخيرة ذو إكما أن ، لأفرادالأفراد، و ذلك بعكس المحكمة الجنائية الدولية التي تختص بمحاكمة ا

  . ختصاص لمحكمة العدل الدوليةصفة جنائية و ذلك بعكس طبيعة الإ
ختياري و هذا يعني أن إختصاصها في الأصل إختياري و إجباري، فإختصاصان إو لمحكمة العدل الدولية 

من  36قبل قيام التراع أو عند قيامه، فالمادة تفق الخصوم على إحالتها إليها إغير المسائل التي  إلىولايتها لا تمتد 
النظام الأساسي تقرر أن ولاية المحكمة تشمل جميع القضايا التي يرفعها إليها الخصوم كما تشمل جميع المسائل 

تفاقات المعمول ا، والمادة أو في المعاهدات الدولية، والإ المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق الأمم المتحدة،
بينهم  أليس في الميثاق ما يمنع أعضاء الأمم المتحدة من أن يعهدوا بحل ما ينش": نهأالميثاق تنص على  من 95

  ."تفاقات قائمة من قبل أو يمكن أن تعقد بينهم في المستقبلإمحاكم أخرى بمقتضى  إلىمن خلاف 
من النظام  36قبله و المادة تختصاص الإجباري فمرهون بتصريح خاص يصدر عن الدول التي أما الإ

تفاق خاص أن تقر المحكمة بولايتها الجبرية في نظر إ إلىنه يحق و بدون حاجة أالأساسي للمحكمة تنص على 
لتزام نفسه، متى كانت هذه المنازعات القانونية تتعلق جميع التراعات القانونية التي تقوم بينها و بين دول تقبل الإ

  : 2بالمسائل الآتية
 معاهدة من المعاهدات الدوليةتفسير .  
 أية مسالة من مسائل القانون الدولي. 
  لتزام دوليإنوع و مقدار التعويض المترتب على خرق. 
 ا كانت خرقا لإلتزام دوليتحقيق واقعة من الوقائع التي إذا ثبت أ. 

        قضائية وطنية حتواء النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية لمبدأ التكامل مع أي جهةإو رغم عدم 
إلا أن ذلك لا ينفي بأي  ،طبيعة المسؤولية ختصاص وا في نطاق الإا جذريختلافًإأن هناك  أو دولية، لاسيما و

لجنائية الدولية، و يمكن ملاحظة هذا احال من الأحوال التعاون الموجود بين محكمة العدل الدولية والمحكمة 

                                                
لسابع لمنع لمزيد من التفاصيل راجع ديباجة الوثيقة الدولية الخاصة بالمبادئ الأساسية بشان السلطة القضائية المنبثقة عن مؤتمر الأمم المتحدة ا. 1

  )04-03-14-06-05القواعد (.الجريمة وما تحتويه من قواعد
  2 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية36راجع المادة . 
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من النظام الأساسي التي تقضي بأنه يحال إلى جمعية الدول  119/2 التعاون من خلال ما ورد بنص المادة
ن تغيير أو تطبيق هذا النظام الأساسي لا أالأطراف أي نزاع أخر بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بش

أشهر من بدايته، و يجوز للجمعية أي جمعية الدول الأطراف أن تسعى  03يسوى عن طريق المفاوضات خلال 
مسائل أخرى لتسوية التراع بما في ذلك إحالته إلى  ةذاا إلى تسوية التراع  أو أن تتخذ توصيات بشان أيهي ب

  . 1محكمة العدل الدولية وفقا للنظام الأساسي لتلك المحكمة
نف الذكر يبقى هناك قدر من التعاون اختصاص كلتا المحكمتين على النحو إختلاف نطاق إو في ضوء 

فإذا كانت محكمة العدل الدولية تتولى الفصل في المنازعات  لاف طبيعة المسؤولية بين المحكمتين،ختإالقائم على 
نتهك أحكام القانون الدولي، و تقرير الجزاء المتمثل في صورة إبين الدول لتحديد المسؤولية الدولية على من 

ن المحكمة الجنائية الدولية تتولى محاكمة الأشخاص الطبيعيين إتعويضات تدفع إلى الدولة التي أصاا الضرر، ف
ا لما هو وارد في أحكام النظام نتهك أحكام القانون الدولي وفقًإلتحديد المسؤولية الجنائية الفردية على من 

  .2الأساسي للمحكمة 
  :و من هذا المنطلق يصعب تصور وجود تكامل بين المحكمتين للأسباب التالية

الوطني أو الدولي، بحيث لا يجوز أن  ختصاص الكامل لأي من القضائييننعقاد الإإدأ التكامل يفترض إن مب -1
نه إأما في العلاقة ما بين محكمة العدل و المحكمة الجنائية ف ينظر أي منهما في دعوى يفصل فيها القضاء الآخر،

ردة في النظام الأساسي أمام المحكمة رتكاب الجرائم الواإعن  يجوز للدولة أن تقاضي الأشخاص المسؤولين
الجنائية الدولية، بينما تكون نفس الدولة بصدد عرض المسالة على محكمة العدل الدولية للحصول على 

  .تعويض
ا لأحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية يرتبط بتطبيق مبدأ عدم جواز محاكمة إن مبدأ التكامل وفقً -2

حد الأشخاص ألزم أد مرتين، و بالتالي فإذا صدر حكم من المحاكم الوطنية ضد الشخص عن ذات الفعل الواح
المحكمة الجنائية الدولية بعدم إعادة محاكمة نفس الشخص من ذات الجريمة و هذا المبدأ لا يمنع محكمة العدل 

  .لة و لكن لتحديد مسؤولية الدول و ليس مسؤولية الأفرادأالدولية من التصدي لنفس المس
     ،ختصاص الموكل إليهمابين جهتين قضائيتين بينهما تجانس في طبيعة المسؤولية والإ أإن مبدأ التكامل ينش -3

  .و هو الأمر الذي لا يوجد بين المحكمتين الجنائية الدولية و محكمة العدل الدولية 
ذلك نتيجة  و  والدولي،ستكمال منظومة العدالة الجنائية بشقيها الوطنيإن مبدأ التكامل يفترض قيامه لإ -4

ختصاص الجنائي فإذا ما فشل القضاء الوطني بوصفه ، حيث ينعقد لكليهما الإنالقضاءيختصاص كلا إوحدة 
  . مل هذا النقصكيلختصاص الأصيل جاء القضاء الجنائي الدولي صاحب الإ

                                                
.من النظام الأساسي) 119/2(نص المادة .  1  
.65ص ،2003الجزائر،  ،دار هومة، الطبعة الأولى،الانسان  العدالة الجنائية الدولية ودورها في حماية حقوق سكاكني باية،.  2  
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أخرى بخلاف محكمة العدل لم يحظر ميثاق الأمم المتحدة من إمكانية لجوء الدول الأعضاء إلى أية محكمة  -5
على أنه ليس في هذا الميثاق ما يمنع أعضاء الأمم المتحدة من أن " :من الميثاق 95الدولية حيث نصت المادة 

تفاقات قائمة من قبل أو يمكن أن تعقد بينهم إبمقتضى  ،بينهم من خلاف إلى محاكم أخرى أبحل ما ينش ايعهدو
عبارة الأخيرة من هذا النص على إمكانية لجوء الدول إلى المحكمة الجنائية ، و تسري أحكام هذه ال1"في المستقبل

   .الدولية دون أي إخلال بأحكام الميثاق
و المفيد إن نشير إلى أن اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية يكون إلزاميا متى فشل القضاء ا أو إجباري

غلب الأحوال يكون أن اللجوء إليها في إكمة العدل الدولية فأما بالنسبة لمح ،ختصاصالوطني أو لم ينعقد له الإ
  .2من النظام الأساسي لمحكمة العدل بحالات اللجوء الإلزامي 36عدا ما ورد نصه في المادة  ،ا للدولختياريإ

ختصاص كل جهة إختلفت الأهداف ظهرت علاقة تعاون يحددها نطاق إختفى هذا التجانس و إفإذا ما 
  .قضائية

ن التكامل ينبغي أن يهدف إلى سد النقص بين آليتين قضائيتين دف كل منهما إلى إخلاصة القول فو 
  .ترسيخ قواعد العدالة الجنائية الدولية و ذلك بحسب ما يدخل في نطاق كل منهما

 
 
 
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 

                                                
.من ميثاق الأمم المتحدة 95نص المادة  . 1  
  .27المرجع السابق ص ، الدكتور عبد الفتاح محمد سراج. 2
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 مبدأ التكامل في المحاكم الجنائية المؤقتة :المبحث الثاني
الحرب العالمية الثانية بين دول الحلفاء ودول المحور التي كانت صفحة ندلعت إ 01/09/1939في 

  .1سوداء في تاريخ الإنسانية بسب ما نتج عنها من ويلات ودمار سحق الملايين من البشر
حتى بدأت الدعوات  من الحلفاء  بضرورة محاكمة ومعاقبة مجرمي  ،ولم تمض سنة على بداية الحرب

من الحكومة البولندية المؤقتة بمطالبة محاكمة مجرمي  1940الذي صدر في لندن  كان أولها النداء الحرب،
ثم تصادف أن أعلن كل من تشرشل وروزفلت إعلام عن نووياهم في معاقبة  2 ،الحرب أمام محكمة دولية

  .3ن يكون ذلك هدفا من أهداف الحربأكبار مجرمي الحرب من دول المحور  و
التي  ،08/08/1945تفاقية لندن في إالثانية وهزيمة ألمانيا واليابان عقدت  وفي أعقاب الحرب العالمية

قررت وجوب إنشاء محكمة عسكرية عليا دولية لمحاكمة مجرمي الحرب الذين ليس لجرائمهم موقع جغرافي 
معيين سواء بصفتهم الشخصية أو بوصفهم أعضاء في منظمات إرهابية أو بالصفتين معا، وقد أشارت المادة 

ختصاص تلك المحكمة وسلطاا على أن لا يمس إتفاقية إلى لائحة ملحقة ا تكفلت ببيان الثانية من هذه الإ
حتلال أقيمت أو تقام في أية دولة من الدول المتحالفة أو إسلطة أية محكمة وطنية أو محكمة أو  ختصاصإذلك 

  .4في ألمانيا المحتلة 
لمحاكمة مجرمي الحرب وتلا ذلك العديد من  ،ورغ مبنوركما تشكلت كل من محكمتي طوكيو و 

و تشكلت العديد من اللجان والتي كان على  ،الجهود الدولية التي جاءت تحت مضلة منظمة الأمم المتحدة
وقد واجهت هذه الجهود  ،رأسها لجنة تصنيف القانون الدولي، والتي حلت محلها فيما بعد لجنة القانون الدولي

  .ل السياسية التي عطلت الخطى المتواكبة لإقرار النظام الأساسي لمحكمة جنائية دولية دائمةالعديد من العراقي
نتهاكات غير أن هذا التعطيل لم يثن اتمع الدولي عن إنشاء محكمتين جنائيتين مؤقتتين للنظر في الإ

لعام  780وذلك بموجب قرار مجلس الأمن رقم  ،الإجرامية الخطيرة في إقليم يوغسلافيا السابقة ورواندا
في إقليم  نتهاكات القانون الدولي الإنسانيإوالذي صدر بتشكيل لجنة من الخبراء للتحقيق في  1992

الذي قرر إنشاء محكمة  1993لعام  808وقد تلى ذلك صدور قرار مجلس الأمن رقم  5يوغسلافيا السابقة
في يوغسلافيا السابقة وأعقب ذلك قيام مجلس الأمن بإتباع ذات جنائية مؤقتة لمحاكمة مجرمي الحرب 

                                                
 .73، ص 1973، الثانيةطبعة المحمد عزيز شكري، المدخل إلى القانون الدولي وقت السلم، دار الفكر للنشر، دمشق،  . 1
بدون ، مصر الإسكندرية، ية هيمنة قانون أم قانون هيمنة، منشاة المعارف،وباسيل يوسف، المحكمة الجنائية الدول ،ضاري خليل محمود. 2

  .  31ص  2008،طبعة
  .63ص ،1977الطبعة الأولى  ،القاهرة ،دار النهضة للنشر، القضاء الدولي الجنائي :حسنين عبيد. 3
  .راجع ما نصت عليه هذه الاتفاقية من جرائم وبيان حدود اختصاصها. 4
مقال نشر في مجلة كلية الحقوق بجامعة المنصورة عدد خاص  1998-1919بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، عرض تاريخي محمود الشريف . 5

  .113ص1999بالاحتفال بالبيوبيل الفضي للكلية نيسان 
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ن ما تقدم لا يمثل جل فإوعلى الرغم من ذلك 1الإجراءات لإنشاء محكمة جنائية دولية مؤقتة في رواندا، 
لى إن ما دعا أن المقام لا يتسع لسردها جميعها غير ساسي لمحكمة دولية جنائية لأأقرار نظام إالجهود الدولية نحو 

هتمامنا في هذه الرسالة عبر تطور القضاء إلقاء فكرة عن تطور مفهوم مبدأ التكامل وهو محور إهذا العرض هو 
  )سيراليون وتيمور الشرقية) (يوغسلافيا ورواندا(  )نورمبورغ  وطوكيو (الدولي الجنائي في محاكمه المختلفة 

  
  :المطلب الأول محكمة نورمبورغ وطوكيو

  : التكامل في محكمة نورمبورغ مبدأ : الأولالفرع 
للمحكمة  الأساسيالذي صاغ مشروع النظام  ،)جاكسون رومبرت( القاضي إلى الفضل يرجع

مجرمو الحرب ويتميز  أمامهايحاكم  ،لوضع مشروع لإقامة محكمة عسكرية دولية) ترومان(بتكليف من الرئيس 
جرائم ضد السلام، جرائم الحرب  (ثلاثة طوائف لىإخطوة لتصنيف الجرائم الدولية  أول بأنههذا المشروع 

التي يتم  الأولىهذه المرة  أن ":تفاقية قائلاالإوقد صرح القاضي جاكسون معلقا على  2)جرائم ضد الانسانية 
من  الدول الكبرى ليس فقط على مبدأ المسؤولية والعقاب على الجرائم الحرب وجرائم  أربعةتفاق بين فيها الإ

تفاقات تفاق عن غيره من الإ، ويتميز هذا الإ"على جريمة التعدي على السلم الدولي أيضاولكن  الإنسانيةضد 
  3.تطبيق عمليا للمبادئ النظرية السابقة  بأنه

قل من عام في النظر في القضايا أنتهت في إو 1945نوفمبر 20وفعليا بدأت محاكمات نورمبورغ في 
مبدأ  إلىستنادا إغير مذنبين وذلك  أموصرح جميع المتهمين  1946 أغسطسالمعروضة عليها ،وذلك في 

 .مسؤولية الدولة بمفردها
ن هذا المبدأ لم يكن مقبولا في القانون الدولي، ولأ أنرد ) شوكورس(النائب العام البريطاني  أن إلا

 24المحكمة  أمام، وكان قد حوكم أبدا أحداتلزم  أنفإا  لا يمكن  الأفرادلم تلزم  إنالقانون الدولي  أحكام
الهيئات والمنظمات  أعضاءعدد كبير من  إلىمتهما من كبار مجرمي الحرب بصفتهم الشخصية بالإضافة 

احد وعام و 20بالسجن  2و بالحبس المؤبد، 4متهما بالإعدام شنقا و12وقضت المحكمة بإعدام  ،الألمانية
  . 4الآخرينبتبرئة  أحكامحدهم وصدرت أنتحر إباقي المتهمين فقد  أماعام  15السجن 

                                                
سلافيا السابقة مقارنة مع محاكم دراسة تحليلية للمحكمة الدولية الخاصة بيوغ،لقضاء الجنائي الدوليااحمد غازي الهرمزي و مرشد السيد، .  1

  .وما بعدها 13ص  2002بدون طبعة،، نورنمبورغ و طوكيو و رو ندا،دار الثقافة للنشر و التوزيع ،عمان
  .157ص 1970بدون طبعة، ،يونس العزاوي ،مشكلة المسؤولية الجنائية الشخصية في القانون الدولي،بغداد.  2
ائم ضد الإنسانية على ضوء قواعد القانون الدولي الجنائي و القوانين الوطنية ،الديوان الوطني للأشغال مفهوم الجر ،عبد القادر البقيرات . 3

حقق القاضي جاكسون بمشروعه هذا أول محاولة عادلة لفصل صفة جرائم عن جميع الجرائم بما فيها (167-166التربوية، الطبعة الأولى  ص 
  .الجرائم ضد الإنسانية 

عن   53ص  2010مصر ، بدون طبعة ،،علي شعبان ،القضاء الدولي الجنائي مع دراسة تطبيقية ومعاصرة ،دار النهضة العربيةمحمد حسني .  4
اق نورمبرغ يشار إلى انه توجد طرق لتنفيذ عقوبة الإعدام فينفذ شنقا ورميا بالرصاص وبقطع الرقبة وبالتيار الكهربائي والخنق بالغاز ولم ينص ميث*
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وهكذا طبقت فكرة القضاء الدولي الجنائي بصورة جدية لأول مرة في التاريخ الحديث على مجرمي     
وقد ساهم القضاء الدولي بجزر الجرائم ضد  ،حصانة أيالحرب العالمية الثانية، ونال كل منهم جزاؤه بدون 

لم تكتسي صبغة دائمة لكنها ساهمت في تحريك اهودات الدولية لإنشاء هيكل قضائي دولي  أاإلا  ،الإنسانية
   .1دائم

  ).بما فيها مبدأ التكامل(المبادئ التي تبنتها محكمة نورمبورغ تتمثل فيما يلي  أهم إن
 إلىويسند هذا المبدأ  ،ولا ويوقع عليه العقابؤكل فرد مرتكب لفعل يشكل جريمة دولية يكون مس: 1المبدأ

يفرض  أنالقانون الدولي يمكنه  أنفتراض إ إلىمن لائحة محكمة نورمبورغ ويستند 6من المادة 1الفقرة 
 .بدون تدخل القانون الوطني الأفرادلتزامات مباشرة على إ

رتكبها من المسؤولية في القانون إيعاقب فعلا شكل جريمة دولية لا يعفي من  كون القانون  الوطني لا: 2المبدأ
لا تشكل  أفعالهم أنطالما  ،ليسو معفيين من المسؤولية الدولية الأفراد أنالدولي       هذا المبدأ يؤيد فكرة 

جرائم في تشريع دولة بعينها، هذه الفكرة تعتمد على تفوق سيادة القانون الدولي على القانون الوطني، بمعني 
 الأفرادقواعد عليا تتفرق وتسود على واجب الطاعة المفروض على  إلىمات الدولية لتزاهل تتحول الإ آخر

 .2تجاه دولتهم إ
مام القانون أوامر الصادر منه لا يعفيان الفاعل من مسؤولية ن صفة رئيس الدولة والأأينص على : 3 المبدأ

 .الدولي
         جرائم  المتهمين كجرائم القانون الدولي، جرائم السلام، إلىتوجه  أنيحدد الجرائم التي يجوز  :4 المبدأ

 .الإنسانيةالحرب، جرائم ضد 
   3نتقاداتأولقد واجهت محكمة نورمبورغ  ،المشاركة والشريك جريمة من جرائم القانون الدولي :5 المبدأ
فيما يخص برجعيته ، وكذلك  4وذلك لاقتصار تلك المحاكمات على مجرمي الحرب من دول المحور فقط -

بعض الدوافع  أيضاالدفاع عن المتهمين  أثاروغيرها من العديد من النقاط القانونية كما   ،للقوانين الجنائية
 .التي تتعرض لها المحكمة ويأتي في مقدمة المشاكل  أهميتهاالتي لها 

  
                                                                                                                                                   

طريقة الإعدام وقد نفذت كل عقوبة الإعدام على كل مجرمي الحرب بنورمبورغ عن طريق الشنق إذ تعد هذه الطريقة في ألمانيا أكثر  وطوكيو على
  .إذلالا من الرمي بالرصاص 

  .33المرجع السابق ص عبد القادر البقيرات،. 1
  . 271مرجع سابق ،ص ، ابحاث في القانون الدولي ،عبد العزيز العشاوي. 2
  .71إلى  68ق ص من بالمرجع السا،الجرائم والعقاب عليها ،د عبد الحميد خميس  انظر :تلمزيد من التفاصيل حول الانتقادا.3
ة لم يتم إحالة أي شخص من دول المحور الأوربي ولم يحاكم أي من الحلفاء هذا بالرغم من ارتكاب الولايات المتحدة لأكبر جريمة ضد البشري.4
والتي راح ضحيتها الآلاف من البشر للمزيد من التفاصيل  راجع د رشيد  محمد العنسي، محاكمة مجرمي الحرب في ظل  )ونكازاكيهيروشيما (

  .352قواعد القانون الدولي، مرجع سابق ص 
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و هؤلاء  ،الألمانلمحاكمة كبار مجرمي الحرب  أنشأتالمحكمة  :مشكلة القانون الواجب التطبيق :أولا 

  .ستبعاد هذا القانون إنه تم أباعتباره قانوم الشخصي غير  الألمانيلقانون ليخضعون 
مناطق  إلى الإجرامية آثارهامتدت إ أفعالرتكاب إهي القيام ب الألمانكبار مجرمي الحرب  إلىالتهم الموجهة  إن

وبالتالي وضع قائمة بأسماء  ،كان من الممكن قانونيا تحديد مكان هذه الجرائمنه أجغرافية غير محدودة، ورغم 
ستبعدوا إالحلفاء  أنإلا  1،ختصاص الإقليميلأخذ بقاعدة الإ أي أقاليمهارتكاب تلك الجرائم على إالمتهمين ب

  :عتبارينهذا الحل لإ
   ا إالجرائم المنسوبلتلك الدول في القوانين الوطنية غير منصوص عليها أفعالالمتهمين هي  إلىرتكا، 

 .شتراك في تلك الجرائم لا يمكن تقريره بموجب قواعد القانون الداخليالإ أنبما 

   ،تجري نيابة عن الضمير العالم المتمدين وبالتالي  وإنماالمحاكمة لا تجري من قبل الدول المنتصرة فقط
 .  تكون ذات صفة دولية أنيجب 

ستبعاد وتطبيق القانون إو ،عتباره القانون الشخصيإب الألمانيورغم استبعاد تطبيق القانون الجنائي 
  .لتزام الصمت حيال قانون واجب تطبيق إن ميثاق  نورمبورغ  إف ،الجنائي الإقليمي

 سأسادفعت هيئة الدفاع بقدم مشروعية هذه الجرائم على : مشكلة شرعية الجرائم والعقوبات :ثانيا
وكذلك لعدم تحديد العقوبة   تخلف ركن الشرعية للجريمة، أساسأالم تكن قائمة قبل ميثاق نورمبورغ على 
قواعد  :أن) عبد العزيز سرحان( الأستاذالسابقة، ويرى  الأفعالالواجب تطبيقها على من يرتكب أيا من 

يضا واجب أنه مسام به من جانب جميع القوانين الوطنية، وهو أ إلاالعام لم تنص على هذا المبدأ  القانون الدولي
  .لمحكمة العدل الدولية الأساسيمن النظام  382المادة  أوردتهستنادا لما إحترام في القانون الدولي الإ

فإا لم تنكر  وإنما ردت عليه بالركن الشرعي للجرائم ضد  ،وعندما تصدت المحكمة لبحث هذا الدفع
تفاقيات دولية سابقة إمواثيق  و إلىستندت المحكمة في ذلك إعد مستقرا في القانون الدولي العام، والسلام الذي 

  :على ميثاق نورمبورغ ولاسيما
 الأمريكيتحاد ، قرار دول الإ1924جنيف لعام  لتوكووبر، 1923معاهدة المعنونة المتبادلة (
  .)1927 الأمم، قرار الجمعية العمومية لعصبة 1928، ميثاق بريان كلزج لسنة  1928

 أوضحتالنصوص السابقة  أنوبما  ،تعد جرائم دولية لاهايمخالفة اتفاقية  أنالمحكمة  أوضحتكما    
 أنستعمال هذا الحق في الفترة السابقة  لمحاكمة نورمبورغ لا يعني إالحرب العدوانية جريمة دولية، فان عدم  أن

المتهمين كانوا على علم ودراية عن طريق وسائل  أنوقيمته القانونية، هذا فضلا عن  أهميتهفقد  الأخيرهذا 

                                                
  .171مرجع سابق ص  مفهوم الجرائم ضد الانسانية،عبد القادر البقيرات،.  1
  .الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام  38راجع نص المادة .  2
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ئية الحرب بموجب سلسة من التصريحات والإنذارات بأم سوف يقدمون للمحاكمة الجنا أثناءالمسيرة  الإعلام
  .على ما يقترفونه  من جرائم حين تنتهي الحرب

تفاقية من الإ 6من خلال كل ما سبق  فان مبدأ التكامل في محكمة نورمبورغ  يتجلى من خلال المادة   
ختصاص إ أوسلطة  إلىسيئ  أننص من شأنه  أيتفاق لا يوجد في هذا الإ(الخاصة بإنشائها والتي تنص على 

لمحاكمة مجرمي  ألمانيافي  أوالحليفة  الأرضيالتي تنشأ في  أوحتلال المنشأة قبلا محاكم الإ أوالمحاكم الوطنية 
  .)الحرب 

 إزاءختصاصه إ، طالما انه باشر أصليةختصاص القضائي في الوطن بصفة وصريح هذا النص يعترف بالإ
يكون  أنالتعبير عن مبدأ التكامل وفقا لهذا النص يقضي  أن، ويلاحظ 1ختصاص المحكمةإجرائم التي تدخل في 
  .2نه يكمله ولا يعلو عليهأوهو يعني  الأخيرلهذا  إساءةختصاص الجنائي الوطني بمثابة تدخل المحكمة في الإ

قررت  إذا الأحوالفي حال من ( من نظام المحكمة التي نصت عليه بأنه  10ويؤكد هذا المعنى نص المادة 
يمثل  أننه يحق للسلطة المختصة في كل دولة موقعة إف ،إجراميةمنظمة ما هي ذات طبيعة  أوجماعة  نأالمحكمة 

  .)محاكم الاحتلال أوالمحاكم الوطنية العسكرية  أمامشخص  أي
ثم يكملها في  ،المحاكم الوطنية إلى الأمرد في بادئ تختصاص يمالإ أنويلاحظ من هذه الصياغة 

وهو نص صريح بالتكامل بين المحاكم بأنواعها ثلاثة  ،حتلالويليها محاكم الإ ،العسكريةختصاص المحاكم الإ
  .113ونفس ذات الشيء يقال بالنسبة للمادة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .الجنايات ضد الإنسانية.جنايات الحرب .الجنايات ضد السلام  :هذه الجرائم تتمثل في. 1
  .12مرجع سابق ص مبدا التكامل في القضاء الدولي الجنائي،.عبد الفتاح محمد سراج .  2
   لدولية أمام محكمة وطنية أو عسكرية أو إحدى محاكم الاحتلالتنص هذه المادة انه يجوز اام أي شخص حكمت عليه المحكمة ا . 3
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 إلقاءثر إزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية : مبدأ التكامل في محكمة طوكيو العسكرية - الفرع الثاني
 1945قامت اليابان بتوقيع وثيقة الاستسلام سبتمبر  1هيروشيما وناكازاكيالقنبلتين الذريتين على مدنيتي 

سلطة الإمبراطور والحكومة اليابانية لمشية القيادات العليا لقوات الحلفاء وبناء على تصريح  إخضاعمتضمنة 
عتباره القائد الأعلى إب) مارك آرثر(لأمريكي المتضمن محاكمة وعقاب مجرمي الحرب أعلن الجنرال ا )بوستدام(

تتخذ مقرا لها  19/01/1946لقوات الحلفاء في الشرق الأقصى إعلان خاصا بتشكيل محكمة عسكرية دولية 
وسير العمل هذه المحكمة العسكرية الخاصة بالشرق الأقصى والمبادئ التي  ،في طوكيو أو في أي مكان آخر
ولا ، تبعتها المحكمة العسكرية الدولية بنورمبورغإالجوهرية التي قامت عليها وقامت عليها هي نفس المبادئ 

  .2ولا من حيث الإجراءات  ،ولا من حيث التهم الموجهة للمتهمين،ختصاصتختلف عنها من حيث الإ
ختصاص المحكمة والتي توجب  المسؤولية إالجرائم الداخلة في  أنواعمن اللائحة  5وقد عددت المادة 

  ) الإنسانيةالجرائم  ،الجرائم ضد السلام ،الجرائم المرتكبة ضد معاهدات الحرب (الشخصية وهي 
  1948نوفمبر  12ستمرت المحاكمة في إو 26/04/1946جلساا في  إلىوقد عقدت لمحكمة 

  .منها بعقوبات تتقارب مع تلك التي صدرت من المحكمة نورمبورغ 26بالإدانة ضد  أحكامهاوأصدرت 
ن لائحة المحكمة العسكرية علا تختلف كثيرا  أاتجد  ،ستقراء اللائحة الخاصة بتلك المحكمةإوب

  :في عدة نقاط منها إلالنورمبورغ 
  دول حاربت اليابان ودولة وحيدة  10دولة منها  11قاضيا يمثلون  11تشكيل المحكمة من  أن

  .حيادية هي الهند

  وهو  ،إليهالتي قدمت  الأسماءللسلطات المتحالفة من واقع  لأعلىاختيار القضاة تم بمعرفة القائد إ أن
  .أعضاء 6د جلساا بحضور قالذي يقوم بتعين رئيس المحكمة وتع

   على الهيئات والمنظمات  الإجراميةالصفة  إصباغاللائحة لم تعط محكمة طوكيو الحق في  إنكما
 .وذلك خلافا لمحكمة نورمبورغ

   المركز  أنعتبار إبمبدأ مسؤولية رئيس الدولة على  أخذتن كانت قد إمحكمة طوكيو و أنكما
يكون من الظروف الموجبة لتخفيف  أننه يمكن أعتبرت إفإا قد  ،الرسمي للمتهم لا يعفي من المسؤولية

  .3العقوبة

                                                
وقد بلغ  ،الرجل السمين 1945اب 9وعلى  مدينة ناكازاكي  .الولد الصغير  1945اب 6ألقيت القنبلتين الذريتين على مدينة هيروشيما  . 1

أغسطس حيث جرت مراسمه على متن بارجة بحرية أمريكية  15وجاء استسلام اليابان في  ،ألف 40وناخازاكي  ،ألف 80عدد ضحايا هيروشيما 
  .تدعى ميسوري

راجع د محمد عبد المنعم /يطلق بعض الفقهاء على محكمة طوكيو محكمة نورمبورغ الشرق /175عبد القادر البقيرات، مرجع سابق ص .  2
  .125ص  ،مرجع سابق ،رياض، محاكمة كبار مجرمي الحرب

  .من لائحة نورمبورغ من أن المركز الرسمي للمتهم لا يخفف من العقوبة 7ذلك عكس ما ذهبت إليه المادة   . 3
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  لمحكمة  نتقادات التي وجهتالإ نإوبسب التشابه بين نظامي محكمتي نورمبورغ وطوكيو ف 
 .1طوكيو محكمة إلىتوجه  أنتصلح  لنورمبورغ

   المرتكبة خلال الحرب  ،الإنسانيةوقد ساهمت هذه المحاكم الجنائية  الظرفية في زجر الجرائم ضد
يعتبر ) لفقه التقليديا(كان  أنبعد  ،المسؤولية الدولية للأفراد أهمهاعدة مبادئ  أرست إذالعالمية الثانية 

حد المعالم الهامة في أوهي نقطة تحول خطيرة و ،القانون الدولي أشخاصالدولة هي فقط شخص من ( أن
حتماء وراء الإ أوالمسؤولية الدولية للفرد في مجال المسؤولية الجنائية، وأسقطت ائيا الدفع ""  تقدير""

ا لم يعد دفاعا  صالح،الرؤساء  أوامر إلىفالدفاع التقليدي المستند  ،الرئيس للتملص من المسؤولية أوامر
 .2لتبرئة ساحة المتهم 

  
  المطلب الثاني مبدأ التكامل في محكمتي يوغسلافيا ورواندا

الدولي  الأمنالمحكمة الدولية الجزائية الخاصة بيوغسلافيا بمقتضى قرار مجلس  إنشاءشهد اتمع الدولي 
، 1994ممي نفسه وذلك سنة ، ثم المحكمة الجزائية الدولية الخاصة براوندا وفقا للإجراء الأ1993الصادر سنة 

(  الآتيةختصت كل من محكمة يوغسلافيا  السابقة ورواندا بمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم الحرب إحيث 
  )1949تفاقيات جنيف إنتهاكات إ، خرق القانون والأعراف الدولية، الإنسانيةجريمة الإبادة جرائم ضد 
نلاحظ بأن المحكمة الخاصة بيوغسلافيا قد تعهدت  ،ختصاص الترابي للمحكمتينوعلى مستوى الإ

فيما تعهدت ،) جمهورية يوغسلافيا الاشتراكية( بالنظر في الجرائم المرتكبة على كامل التراب اليوغسلافي 
وكذلك الجرائم الصادرة عن  ،رتكاب الجرائم على التراب الروانديإالمحكمة خاصة برواندا بملاحقة المتهمين ب

قد تعهدتا ) يوغسلافيا ، رواندا(المحكمتين  أنكما ،ضي الدول ااورة لرواندا ارألمرتكبة على الروانديين ا
بينما حدد  ،المحكمتين، وعليه فقد كان مجال التدخل للمحكمتين ذا مفعول رجعي إنشاءبالنظر في الجرائم قبل 

  .3ا حيز التنفيذ للمحكمة الجنائية الدولية مجال تدخلها من تاريخ دخوله الأساسيالنظام 
 الوطنية، علوية كلتا لمحكمتين حيال المحاكم  في وتختلف المحكمتان المذكورتان عن المحكمة الجنائية الدولية

للدعوى  الإثارةوعلى مستوى  ،بينما تخص المحكمة الجنائية الدولية بالصفة المحكمة للقضاء الوطني للتداول
نه يثير الدعوى ويباشر أختصاص الحصري للمدعي العام بالنسبة لمحكمة يوغسلافيا ومحكمة رواندا نلاحظ الإ

بينما يتعهد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإجراء التحقيقات تحت  ام،إالتحقيقات وبدون لائحة 
  .أدقل من المحكمتين على وجه مبدأ التكامل في ك إلىوسنحاول التطرق  ،مضلة الدائرة التمهيدية للمحكمة

                                                
  .61ص ،مرجع سابقالقضاء الدولي الجنائي مع دراسة تطبيقية ومعاصرة للمحكمة الجنائية الدولية ، محمد حسني علي شعبان، .  1
  .178مرجع سابق ص ضد الانسانية ، مفهوم الجرائم عبد القادر البقيرات، .  2
عمان  الأردن، دراسة قانونية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، المحكمة الجنائية الدولية، علي جبار الحيسناوي، و ،طلال ياسين العيسى. 3

  .239ص  ،2009،طبعة 
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القرار رقم  الأمنمجلس  أصدر 1992 أكتوبر 6في  :مبدأ التكامل في محكمة يوغسلافيا :الأولالفرع 
عن المخالفات الجسيمة لمعاهدات جنيف  الأدلةبتشكيل لجنة الخبراء الخاصة بالتحقيق وجمع  780

  .1يوغسلافيا السابقة أراضيرتكبت في إوالتي  ،الإنسانيللقانون الدولي  الأخرىنتهاكات والإ
كتشاف العديد من المقابر الجماعية وإجراء إوبالفعل قامت اللجنة بعديد من الزيارات الميدانية حيث تم 

 أنتلك الجرائم ما كان لها  أنواضحة على  أدلةكبر تحقيق دولي حول تلك الجرائم، وقد توافرت لدى اللجنة أ
عمل اللجنة في  إاءبضرورة  إداريارئيس اللجنة  إخطارسية وعسكرية،وتم ترتكب بدون ضلوع قيادات سيا

  . 1994أبريل  أقصاهامدة 
بإنشاء محكمة  808القرار رقم  الأمنمجلس  أصدروبناء على مبادرة فرنسية  1993فبراير  22وفي 

رضي أرتكبت في إوالتي  الإنسانينتهاكات للقانون الدولي المسئولين عن الإ الأشخاصجنائية دولية لمحاكمة 
  .2 1991يوغسلافيا منذ 

العام بمشروع كامل لنظام المحكمة الجنائية  الأمينتقدم  ،الأمنيوما من تاريخ قرار مجلس  75وبعد 
ختصاصه في حفظ السلم إبموجب   الأمنالدولية ليوغسلافيا ، وهي عبارة عن محكمة نشأت بقرار من مجلس 

حد الأفرع الثانوية لس الأمن أوفقا لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وتعتبر  ،الدوليينوالأمن 
3.  

طبيعة العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة والقضاء نه عند تحليل  أ إلى الإشارةوتجدر 
لجنائي الدولي والقضاء الوطني، ولكنها ن المحكمة أخذت بمبدأ التكامل بين القضاء اأيمكن القول ب ،الوطني

ن كان قد سبق وحاكم ذات الشخص عن نفس إ، حتى و4ختصاص على القضاء الوطنيالإ أولويةجعلت لها 
كانت المحاكمة التي باشر ا  أونه من الجرائم العادية، أالجريمة ذلك متى صنفت المحاكم الوطنية  الفعل على 

متى كانت القضية التي نظرها القضاء الوطني لم تباشر فيها  أو غير محايدة، أوالقضاء الوطني غير مستقلة 
ا لا يتيح بم الإجراءاتبكد من جانب السلطات القضائية الوطنية، بأن يكون هناك تراخ في مباشرة  الإجراءات

 .المحاكمة إلىتقديم المتهم  
تجهت إ 1991اليوغسلافية السابقة منذ المحكمة الدولية  إنشاءعند  الأمنفان نية مجلس  أخرىوبعبارة 

ختصاص وعدم منعها من ممارسة الإ الأفعالالمحاكم الوطنية، فيما يتعلق بنفس  أمامختصاص الإ إسقاطعدم  إلى

                                                
  .1992التقرير الرسمي للجنة الدولية التي تشكلت لجمع الحقائق في جرائم الحرب في البوسنة والهرسك أكتوبر  :انظر تفصيلا .1
  . 86مرجع سابق، ص القضاء الدولي الجنائي مع دراسة تطبيقية ومعاصرة للمحكمة الجنائية الدولية،  محمد حسني علي شعبان ،. 2
لس الأمن "من ميثاق الأمم المتحدة  29لس الأمن في إنشاء ما يحتاج إليه من فروع ثانوية وفقا للمادة يأتي إنشاء تلك المحكمة أعمالا لحق مج .3

  ".من الفروع ما يراه ضرورة لأداء وظائفه  أأن ينش
مامه في أية مرحلة كانت مما يترتب عليه أن المحكمة الدولية تستطيع أن تطلب رسميا من القضاء الوطني التخلي عن النظر في الدعوى المنظورة أ.4

  .28ص  ،مرجع سابق، انظر عبد الفتاح محمد سراج/عليها الدعوى وذالك طبقا لنظام المحكمة 
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في فقرا  9بل تشجيعها على ممارسته وفقا للقوانين والإجراءات الوطنية ذات الصلة، وهو ما عبرت عنه المادة 
  .)ختصاص من مشترك إيكون للمحكمة الدولية والمحاكم الوطنية  ( الأولى

للمحاكم الدولية  على  الأسبقيةختصاص بين محكمة الدولية والمحاكم الوطنية تكون وفي حالة تنازع الإ
 الأسبقيةللمحكمة الدولية  التي تقضي بأن 2/ 9ويجوز للمحكمة الدولية حسب المادة  عمل المحاكم الوطنية،

المحاكم الوطنية  لىإتطلب  أنمرحلة من مراحل الدعوى  أيةعلى عمل المحاكم الوطنية ويجوز للمحكمة في 
  . 1والأدلة الخاصة بالمحكمة  الإجراءاتختصاصها للمحكمة الدولية وفقا لهذا النظام ولائحة إرسميا التنازل عن 

والتي طلبت فيها المحكمة الدولية اليوغسلافية  ،)تاديش( وقد عرفت هذه المادة تطبيقا فعليا في قضية 
  :ختصاصاا في المحاكمة فأثار المحامي الدفاع في القضية بالشكل التاليإالمحكمة الوطنية التنازل عن 

لحكومة لالمحكمة دولية نتيجة لطلب التنازل الذي قدمته المحكمة الدولية  أمامن المتهم قد مثل نظرا لأ
نتهاك سيادة الدولة كأثر إمة الدولية بأسبقيتها على الحكام الوطنية يكون استمرار لخرق ون المحكإف ،الألمانية
  .  مباشر

 أنتم نقضها، وتبين  الأساسوجاء رد المدعي العام رفضه للأسس التي جاء ا محامو الدفاع وعلى هذا 
ن أمحامي الدفاع ب وأصرالمحاكمة ،ن هناك فرق بين التحقيق وأكانت تحقق ولم تكن تحاكم ، و الألمانيةالمحاكم 

 10من المادة  02لم تصمم لحماية المتهم  من المسؤولية  الجنائية، وذا تنص الفقرة والمحاكمة عادلة ونزيهة 
ن المتهم  لم يمثل إهذه المادة لا علاقة  لها ذه القضية ف أن، وبين المدعي 2للمحكمة الدولية الأساسيمن النظام 

  الإجرائيةمن لائحة القواعد  09من المادة / 03، بل حسب الفقرة الأساسيمن النظام  09المادة  أساسعلى 
المدعي  أنوتنص حقائق خاصة في  ،المحكمة  الدولية أمامدعاء العام التي تتعلق بالتحقيقات والإ الإثباتوقواعد 

من  10الواردة في المادة  الأسبابمن  أكثر أوالمحكمة الدولية لمحاكمة جديدة لسبب  أمامالعام لم يجلب المتهم 
 أنوجدت المحكمة الدولية  أن، وبعد الإجرائيةستدعاء كان بحسب لائحة القواعد ولكن الإ ،الأساسيالنظام 

للمحكمة الدولية يبدو لأقل  الأسبقيةن إف الأحوالتبع تلقائيا وفي كل إن طلب التنازل إالشروط مستوفية ف
   :نوهلة يتعارض مع مبدأي

  ختصاص الوطنيسيادة الدولة والإ. 

   3محكمة وطنية بموجب القانون الوطني  أمامحق المتهم في محاكمة. 

ختصاصها ليس فقط في الجرائم عادية حسب إوكحقيقة مهمة فإن دولة البوسنة والهرسك تمارس 
ن تدخل المحكمة الدولية يتعارض مع ميثاق أو الإنسانيةنتهاكات في حق الإ أيضاالقانون العقوبات الوطني، بل 

                                                
  .من النظام الأساسي للمحكمة الدولية اليوغسلافية السابقة )2-1( فقرة 9نص المادة .1
ولية محاكمة شخص سبق محاكمته أمام المحاكم الوطنية إلا في لا يجوز للمحكمة الد *ظام الأساسي نمن ال 10من المادة   02حسب الفقرة . 2

  .الجريمة العادية أو الإجراءات أمام المحكمة الوطنية افتقدت للتراهة  : حالتين
  . 65مرجع سابق ص  ،مرشد احمد السيد والأستاذ احمد غازي الهرمزي.  3
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المحكمة الدولية  إنشاء نأو دولة ، إقليمرتكبت في إمنظمة محاكمة جرائم  أوالمتحدة فليس من حق دولة  الأمم
لدولة مستقلة وهو عبارة عن ""  انتهاك السيادة الوطنية إلىيؤدي ""ختصاص المحكمة الوطنية إوتدخلها  في 

  .اخليةتدخل في شؤوا الد
تدخل اتمع الدولي لوضع حد للمجازر التي : مبدأ التكامل في المحكمة الجنائية لرواندا -الفرع الثاني

للأمم المتحدة  الأمن، وذلك عن طريق مجلس 1994ندا في الفترة ما بين شهر ابريل وجويليةارتكبت في روإ
التي  الأسسوالذي بموجبه تأسست محكمة رواندا بنفس الطريقة وعلى نفس  995تخذ قرار رقم إالذي 

ختصاص النيابة العامة إمتداد إفي  تأسست عليها محكمة يوغسلافيا السابقة ،وتربطها علاقة وظيفية معها تتمثل
 ،ممكن من الخبرة الفعلية كبر قدرأمحكمة رواندا لمنحها  إلىوغرفة الاستئناف بمحكمة يوغسلافيا السابقة 

  . 1تجاه ومسار مشتركإجتهاد القضائي الدولي في وتوحيد الإ
واازر المرتكبة من  الأحداثبداية  إلىختصاص المحكمة من حيث الزمان بالرجوع إويبدأ 

 الأساسيمن النظام  الأولىختصاص المكاني فقد تضمنت المادة الإ أما ،31/12/1994 إلى 10/10/1994
 الإنسانيةجرائم ضد (نتهاكات الجسيمة التي تمثل ختصاصاا بمحاكمة ومعاقبة مرتكبي اازر والإإللمحكمة 

 أيضاكما تضمنت ) بين جماعتي التوتسي والهوتو الأهليةرواندا نتيجة الحروب  إقليمالتي ارتكبت في 
الدولة  الإقليملك الجرائم من خارج لتالجنس البشري وملاحقة المخططين والمنفذين  إبادةمكافحة الجرائم 

ختصاص  إنتهاكات التي تدخل في والإ الأفعالللمحكمة  الأساسيمن النظام  02الرواندية وأوردت المادة 
التسبب العمد في التعرض لآلام  ،إنسانيةالقتل العمد، التعذيب المعاملة غير ( أفعالالمحكمة الجنائية وهي 
   .)بصورة غير مشروعة الأشخاصالشديد الترحيل نقل 

للمحكمة الدولية  الأساسيالمادة الثانية جاءت مطابقة لنص المادة الرابعة من النظام  أننلاحظ 
  .اليوغسلافية السابقة

تقاسمتا ذات  أا إلابين محكمتي رواندا ويوغسلافيا،  الأساسيختلاف الموجود في النظام ورغم الإ
 اعلى حد هاؤهمإنشاوهو ما يعتبر تركيبة غريبة لمحكمتين منفصلتين تم  فية،ستئناالمدعي العام وذات الدائرة الإ

  2. من خلال قرارين غير مرتبطين الأمنبمعرفة مجلس 
خذ النظام أ فقد ،وفيما يتعلق بطبيعة العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية لرواندا و القضاء الوطني

من المادة  الأولىالفقرة  أقرتحيث  للمحكمة بمبدأ التكامل بين القضاء الوطني والقضاء الدولي، الأساسي
ختصاص المكاني والزماني للمحكمة، ولكن مع تقرير ا وذلك في نطاق الإمختصاص المشترك لهالثامنة على الإ

 أنالدعوى  الإجراءاتنت عليها حالة كا أيةالمحكمة تستطيع في  أنمما يترتب عليه  السمو للمحكمة الدولية،

                                                
  . 190مرجع سابق ص ، عبد القادر البقيرات.  1
اللجنة الدولية للصليب  ،ترجمة احمد عبد العليم ،مدخل قانون الدولي الإنساني، ضوابط تحكم الحرب كالتسهوفن و ايليزابيت تسغفلد،فريتس .  2

  124ص.2004 الأحمر،
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لمصلحتها طبقا لنظام المحكمة  أمامهتطلب رسميا من القضاء الوطني التخلي عن نظر في الدعوى المنظورة 
ولكن في اتجاه ،من مرة  أكثرالأخذ بمبدأ عدم جواز المحاكمة عن الفعل الواحد  9ولائحتها، كما قررت المادة 

القضاء  أمامالمحكمة الدولية فلا يجوز محاكمة ذات الشخص عن ذات الفعل  أمامكانت المحاكمة  إذاواحد وهو 
  .الوطني

الفقرة الثامنة من ذات المادة للمحكمة الدولية محاكمة شخص كانت قد  أجازت الآخرتجاه ولكن في الإ
  : في حالتين  الإنسانينتهاكات جسيمة للقانون الدولي إتشكل  أفعالالقضاء الوطني عن  أمامتمت محاكمته 

  نه ألم يكيف قانونا على  أي ،عتبر جريمة من جرائم القانون العامإكان الفعل الذي حوكم عنه قد  إذا
 .1جريمة دولية طبقا لما ورد في نظام المحكمة الدولية لرواندا 

  تخذت إالتي  الإجراءاتنت اك أو،باستقلالية  أو ،كان القضاء الوطني لم يفصل بطريقة محايدة إذا
ويجب على  ،كانت المحاكمة لم تجر بسرعة الملائمة أوالمتهم من المسؤولية الجنائية الدولية، إعفاء إلىدف  أمامه

يد العقوبة الطريقة التي نفذت ا العقوبة التي وقعت على المتهم عن طريق دعتبارها عند تحإتضع في  أنالمحكمة 
 .القضاء الوطني عن ذات الفعل

   أنوالأصل  متهم، أي إدانةللمحكمة لم يحدد مكان قضاء العقوبة في حالة  الأساسيام النظ أنكما 
المتحدة لحكومة رواندا مجالا للمحاكمات  الجزائية خوفا من  الأممولم تترك  ،ةعدالجل الأالمحكمة جاءت من 

والنقطة الثانية والتي  ،الإنسانجل حماية حقوق أمن  "سابقة فضائية""ويعتبر هذا التدخل  ،نتقامعمليات الإ
نقطة خلاف بين المحكمة والأمم المتحدة  أيضاتمثلت في كون الحكمة الجنائية لا تحكم إلا بعقوبة الحبس وهي 

حيث طلبت حكومة رواندا تطبيق عقوبة الحكم بالإعدام حسب ما نص عليها قانوا الداخلي خاصة وإا لم 
لها القانون أوعقوبة  أقصىالسجن المؤبد هو  أنونظام المحكمة يعتبر  الإعدامعقوبة  إلغاءتصادق على اتفاقية 

 . الدولي الجنائي

 أصابهكملا القضاء الجنائي الوطني الذي تمحكمتي يوغسلافيا ورواندا قد جاءتا ل أنخلاصة القول  و
 مدى شرعية ن كان البعض قد شكك فيإالصراعات العرقية التي شهدا كلتا المنطقتين،و أعقابالايار في 

ولم يكن  الأمنا على التدخل في الشؤون الداخلية للدولتين قد جاء بقرار من مجلس سالمحكمتين وذلك تأسي
عدم التدخل من جانب  أنن ذلك لا ينفي البتة إختيار إرادي للدول، فإالمحكمتين بمحض  إنشاء إلىاللجوء 
هذا التدخل من  أن إلىرتكام هذه الجرائم هذا بالإضافة إعدم معاقبة من ثبت  إلىكان سيؤدي  الأمنالس 

  .2المتحدة  الأمممن ميثاق  7قد جاء بموجب الفصل  الأمنجانب مجلس 

                                                
 يغل يد المحكمة وهكذا إذا أصدر القاضي الوطني حكما على واقعة معينة باعتبار أا تمثل جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد فانه بذالك لا . 1

دكتور محمد حسني /على نظر الدعوى مرة أخرى على أا جرائم ارتكبت في إطار سياسة ومنهج عام  االجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة أو رواند
  .103علي شعبان، مرجع سابق ص 

  .18مرجع سابق ص  مبدا التكامل في القضاء الدولي الجنائي، عبد الفتاح محمد سراج،.  2



  مبدأ التكامل عبر مراحل تطور القضاء الدولي الجنائي:                   الأول الفصل
 

 
32 

محكمة في  إنشاءيجوز من وجهة نظر العادلة بصفة خاصة  لا إذنتقادا لاذعا إنتقدت هذه المحكمة إوقد 
لى جعل إعدم معاقبة كل الجرائم الدولية و إلىيؤدي  ن ذلكلأ ،نظر في جرائم وقعت في فترة زمنية معينة

  .1ية متحيزة ئالعدالة الجنائية عدالة انتقا
وتحقق العدالة  ،السابقة الأخذدولية جنائية دائمة تتفادى كل  محكمة إنشاءلذلك كان من ضروري 

خذ به النظام أوهذا ما  الإنسانيةرتكاب جرائم ضد إالجنائية في جميع الجرائم الدولية ،وتكون في مواجهة 
تجربة المحاكم الجنائية المؤقتة جعلت بعض  أن أخيرا، ونشير إنشائهللمحكمة الجنائية الدولية عند  الأساسي

التي  الأمورالجنائية وبصفة خاصة  الأمورالدول مستعدة  لتقبل وجود جهاز قضائي دولي يفوض بالتدخل في 
الطريقة لك فلم يكن يتصور العلاقة مع محكمة جنائية دولية بنفس يكون لها تأثير دولي بسب خطورا، مع ذ

وليس ذلك هو  الأمنعلاقتها الخاصة بمجلس  إلىالمحاكم المخصصة ترجع  سبقيةأن فقد جادلت دول عديدة بأ
الموالي وهذا ما تتناوله في المبحث  ،بموجب معاهدة إنشاءهاالحال فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية التي يزمع 

  .   والمتعلق بمبدأ التكامل في المحكمة الجنائية الدولية الدائمة
 إنشاءفي  إسهامهماورواندا دور كبير في  وعلى ذالك ومما سبق فان لكل من محكمتي يوغسلافيا السابقة

المنجزات  حدأفي كوما  أهميتهمامن العقاب، وتظهر  الإفلاتالمحكمة الجنائية الدولية من خلال الدعوة لمنع 
و هو تحقيق قضاء جنائي دولي لمعاقبة الأشخاص المرتكبين  20التي تركت أثرا كبيرا في اية القرن 

كنة والقصاص من الجرائم متخاذ التدابير المإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، والغرض من ذلك للإ
عب كما يشهد على ذلك التاريخ واليوم تثبت التي ترتكب أثناء الترعات، غير أن تحقيق هذا الغرض أمر ص

بالإمكان  هنأروشا أالمحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا السابقة في لاهاي والمحكمة الدولية الجنائية لرواندا في 
  .2بلوغ هذا الهدف 

بالنسبة للقضاء هي أثار إنشاء المحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغسلافيا ورواندا  ومن هنا يثار التساؤل ما
الدولي الجنائي وهل في وسعها تعزيز واحترام قواعد القانون الدولي الذي هو الدرع الأخير في مناهضة الأعمال 

  الوحشية؟
ما خلقته الحرب العالمية الثانية من فضائع سرعان عن  قلنا أن التطورات المفاجئة والناتجة ذالا نبالغ إ

ة الفردية عن الجرائم بمقتضى القانون الدولي، ولم تتبلور الجهود المبتكرة مهدت عند وضع آليات لضمان المساءل
لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة إلى حد كبير نتيجة للتوتر الناشئ عن الحرب الباردة، وبعد عقود عديدة 

شاء محكمتين على التوالي من خلال إن 1994و 1993لتقدم في عامياجاء  ،لم يكن يحدث خلالها أي تطور
  :مختصتين ليوغسلافيا ورواندا لتحقيق عدد من الأهداف

                                                
  .41ص ،مرجع سابقالجرائم ضد الانسانية على ضوء قواعد القانون الدولي الجنائي والقوانين الوطنية،   مفهوم عبد القادر البقيرات،.  1
القانون  المحكمة الجنائية الدولية، دراسة لتطور نظام القضاء الدولي الجنائي و النظام الأساسي للمحكمة في ضوء، عبد الحميد محمد عبد الحميد . 2

  .201، ص 2010النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى،  الدولي المعاصر، دار
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  .غير راغبة فيه أوتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة وبخاصة حين تكون الدول عاجزة عن ذلك  -1

 .تشجيع الدول على تحقيق في الجرائم وتقديم الجناة إلى محاكمها الوطنية -2

 .الإسهام في الحيلولة دون وقوع جرائم دولية -3

ين عن طريق التمكين لسلطات القانون في البلدان التي تعاني من نزعات يتعزيز السلم والأمن الدول -4
  .مسلحة

ورغم الاختلاف الجغرافي للمحكمتين، إلا أا قد أنشأت بصفة أساسية نتيجة عدم رغبة السلطات 
وبغض النظر عن  ،جب القانون الدوليأو عدم قدرا على تقديم مرتكبي الجرائم الخطيرة إلى العدالة بمو ،الوطنية

ختصاص المحكمتين الخاصتين بيوغسلافيا ورواندا أو قواعدهما الإجرائية من منظور إكيف سينظر إلى مجموع 
   .فإنه لا يمكن التشكيك في قيمتهما القانونية كسابقة قانونية ،تاريخي

عتمادا على الفصل السابع إبر سابقا وقد أنشأت المحكمتين من خلال مجلس الأمن الذي دخل مجالا لم يخت
من ميثاق الأمم المتحدة لإنشاء هيئات قضائية تلتزم جميع دول الأعضاء بالأمم المتحدة من الناحية القانونية 
بالتعاون معها، وقد أوضحت المحكمتان بعد إنشائهما أن الآليات الدولية للفصل في القضايا ليس ضرورية 

كمة لمحدى إلى تمهيد السبيل بعد سنوات عديدة للتصديق على معاهدة الإنشاء بل ممكنة أيضا مما أ ،وحسب
  .1جنائية دولية دائمة

 ازه في نقاط التالية إيجسنحاول : النقد الموجه للمحكمتين
 غموض إجراءات إقامة المحكمتين -1

 غلبة النظاميين الأساسيين للمحكمتين  -2

 غلبة الظروف السياسية على عدالة المحكمتين  -3

 ستبعاد فرض عقوبة الإعدام إ -4

 تعريض تحقيق العدالة للخطر  -5

  
  
  
  
 

                                                
203ص مرجع سابق، حمد عبد الحميد،،عبد الحميد . 1  
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إن تجربة المحكمتين الجنائيتين الدولتين المختصتين ليوغسلافيا  : يجابية في تجربة المحكمتينالجوانب الإ
بالرغم من ما واجهته من مصاعب ومن أوجه الضعف والنقائص الملازمة  ،يجابية من كثير من النواحيإورواندا 

 : ويمكن إيجاز الجوانب الايجابية في النقاط التالية ،لهاتين المحكمتين
  .محكمتين تجربة حاسمة اءنشإتجربة  -1

  .قضاء دولي يسعى إلى الكفاءة -2

  .نموذج لقضاء بناء -3

  .محاكمات عادلة -4

 إزالة حدود التمييز بين التراعات الدولية والتراعات الداخلية  -5

 .1التصدي لظاهرة الإفلات من العقاب -6

 
  محكمة سيراليون وتيمور الشرقية : المطلب الثالث

( ستخلاصها من تجربة المحكمتين الجنائيتين الدولتين ليوغسلافيا السابقة ورواندا إنتيجة للدروس التي تم 
التي تعمل  برز إلى الوجود نموذج جديد للعدالة الدولية وهي المحاكم المختلطة أو الهجينة، ،) والسلبيةيجابية الإ

  . تحت إشراف مشترك من الأمم المتحدة والدول المعنية
فلم يمهد إنشاء المحاكم المخصصة الطريق لإنشاء مفاوضات بشأن معاهدة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية 

  .2كانية السعي بصورة غير مباشرة لإنشاء ثلاثة هيئات قضائية أخرى فحسب بل و لإم
مثل القرب الجغرافي والنفسي إلى الضحايا ( محاولة للمزيج بين فوائد المتابعات الوطنية  ةوتشكل هذه الطريق

  )الدوليين الموارد والموظفين (مع فوائد المشاركة الدولية  ،)والأثر الايجابي على المؤسسات الدولة المحلية 
هتمام في السعي وراء تنظيم المحاكمات الجنائية بتكارات المثيرة للإففكرة المحكمة المختلطة من الإ

وهي فكرة راجت في السنوات الماضية وهذه الهيئة الدولية يمكن التوفر العديد من  ،نتهاكات واسعة النطاقللإ
دني حد من السمات أى حد سواء مع التقليل إلى خصصة والمحاكمات المحلية علتمزايا المحاكم الدولية الم

نه أوالتجارب التي حدثت مؤخرا لهذا النهج تشير في الحد الأدنى  ،الإشكالية العديدة لكل منها أو تجنبها تماما
  .3التحليل الدقيق يستحقج 

  
  

                                                
  .206ص نفس المرجع، ،عبد الحميد محمد عبد الحميد.2
  .188ص ، إلينا بيتش .2
  . 216مرجع سابق ص ، المحكمة الجنائية الدولية ،دراسة لتطور القضاء الدولي الجنائي، عبد الحميد محمد عبد الحميد .3
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 17في الفترة من قترفت في كمبوديا إوقد أقيمت ثلاثة محاكم مختلطة ، الأولى تتعامل مع الجرائم التي 
بينما تتعامل الثالثة مع الجرائم  ،1996نوفمبر  30، والثانية تتناول الجرائم المرتكبة في سيراليون 1989ابريل 

وسنحاول  ،1999ستفتاء الذي أجرته الأمم المتحدة بشأن استقلال تيمور الشرقية المرتكبة قبل وبعد الإ
ختصاص المشترك والعلاقة بينها ور الشرقية كمحاكم مختلطة والإكتفاء بالنموذجين لمحكمتي سيراليون وتيمالإ

  .وبين المحاكم الوطنية
ففي  ،في سيراليون كادت تكرر نفس الدينامكية التي شاهدا البوسنة: محكمة سيراليون :الأولالفرع 
ة حيث قاسى سكان سيراليون من فضائع مريعة في غمار حرب أهلي 1999إلى عام  1991فترة من عام 

جل السيطرة على الأراضي المنتجة للماس في البلد قامت القوات ألإرهاب السكان من لوفي محاولة  ،وحشيه
نتشرت حالات إلمحليين وابحملة واسعة لبتر أطراف أهل القرى ) التابعة للجبهة الثورية المتحدة(المتمردة 

الذين عادة ما كان يتم تخديرهم والدفع م لأطفال اوالجرائم الجنسية وتم خطف أعداد هائلة من  ،غتصابالإ
سنوات  8ستمرت إنه خلال الحرب الأهلية التي أويقدر  ،رتكاب هذه الفظائع ضد المدنينإلى ساحة القتال لإ

مليون نسمة في حين  4.5شخص وجرى تشريد نصف سكان البلد البالغ عددهم  70.000قتل أكثر من 
  .1أصبح حوالي نصف مليون لاجئين 

وقد  ،2000تخاذ خطوات نحو إنشاء محكمة خاصة ا في أغسطس إبادرت حكومة سيراليون ب وقد
 العام للأمم المتحدة بالتفاوض مع حكومة ينستجاب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال أيام بتفويض الأمإ

  .2مطلب حكومة سيراليون تفاق بشأن إنشاء محكمة خاصة مختلطة وتقديم تقرير عن تلبية إسيراليون على إبرام 
ووسط هذه الخلفية بدأ عدد من جماعات حقوق الإنسان ومنظمات اتمع المدني في سيراليون مناقشات 

نتهاكات المرتكبة عندما لمساعدة سيراليون على محاكمة المسؤولين عن الإ "لجنة تحقيق ومصالحة "ن إنشاء ابش
والمنتدى الوطني لحقوق الإنسان  ،وكان على رأس هذا الجهود لجنة حقوق الإنسان في سيراليون ،تنتهي الحرب

نشأ توافق في  "توجو" "لومي"وأثناء المحادثات التي عقدت في  ،واللجنة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان
يقة والمصالحة للتحدي لظاهرة تفاق لومي أن تنشأ لجنة الحقإوقد نص  3أراء بشأن لجنة الحقيقة والمصالحة 

   .الإفلات من العقاب وكسر حلقة العنف
وبفضل مساعدات كبيرة قدمت من مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان شملت إجراء 

لجنة الحقيقة والمصالحة وتم إعداد  ةتم تطوير خطو ،مفاوضات مستفيضة مع جميع الأطراف المعنية في سيراليون
   .ظامها الأساسيمشروع لن
  

                                                
  .320ص  ،مرجع سابق القضاء الدولي الجنائي مع دراسة تطبيقية وعاصرة للمحكمة الجنائية الدولية، محمد حسني علي شعبان، .1
  . 2000اغسطس  14في الصادرة  2-1الفقرات )res/s ()2000/1315وثيقة الامم المتحدة . 2
  .منه  4المادة  1999يوليو  7اتفاق السلام الذي وقع بين حكومة سيراليون والجبهة المتحدة الثورية في : راجع. 3



  مبدأ التكامل عبر مراحل تطور القضاء الدولي الجنائي:                   الأول الفصل
 

 
36 

تفاق بين الأمم المتحدة وحكومة سيراليون بناءا على إنشأت المحكمة بموجب  إنشاء محكمة سيراليون :أولا
  .1ومقرها مدينة فريتا ون  2000أغسطس  14المؤرخ  2000لسنة  1315قرار مجلس الأمن رقم 

الذين يتحملون القسط الأكبر من  الأشخاصختصاص المحكمة فللمحكمة سلطة مقاضاة إأما عن 
سيراليون  في جرائمالمشاركة  و3نتهاكات المادة إو ،نتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنسانيالمسؤولية عن الإ

بمن فيهم القادة الذين هددوا توطيد عملية السلام  1996نوفمبر  30أراضي سيراليون منذ  علىالتي ارتكبت 
  .رتكام مثل هذه الجرائمإوتنفيذها في سيراليون ب

والمحاكم الوطنية في ) SCSL(للمحكمة الخاصة طبيعة العلاقة بين محكمة سيراليون والقضاء الوطني  : ثانيا
ولكن يكون للمحكمة الخاصة أسبقية على المحاكم الوطنية في سيراليون ، ويجوز  ،ختصاص مشتركإسيراليون 

دعوى أن تطلب رسميا من المحكمة الوطنية التنازل لها عن للمحكمة الخاصة في أي مرحلة من مراحل ال
  .2ختصاصها وفقا للنظام الأساسي للمحكمة وللقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات إ

تفاق بين الأمم المتحدة وحكومة سيراليون على إنشاء المحكمة الخاصة أكد وكيل الأمين وعند توقيع الإ
ة والمدعي العام لسيراليون على حد سواء على الطبيعة التكاملية للمحكمة العام للأمم المتحدة للشؤون القانوني

   .الخاصة ولجنة الحقيقة والمصالحة وعلى ضرورة كفالة تعاون جميع الأطراف مع المؤسستين
إذن ما يستخلص من القول أن المحكمة الخاصة لسيراليون جت نفس المنهج الذي سارت عليه محكمتي 

ختصاص المتزامن مع الأسبقية لهذه المحاكم وهي من السمات السلبية التي بأخذها بالإ يوغسلافيا ورواندا
  . 3أخذت على تلك المحاكم 

  
  
  
  
  
  

                                                
 رئيس ليبريا السابق اشار رئيس المحكمة الخاصة لسيراليون الى هواجس امنية قد تجعل،جدير بالإشارة انه في اعقاب القبض على تشارلز تايلور . 1

وبناء على ذالك طلب مساعدة المحكمة الجنائية الدولية لتمكين المحكمة الخاصة من  نمن المتعذر على المحكمة اجراء محاكمة السيد تايلور في فريتا و
إجراء المحاكمة المتعلق ب 1688القرار رقم  2006يونيو  16وعلى ذالك اتخذ مجلس الامن الدولي في ،من اجراء المحاكمة في مقر المحكمة في لاهاي 

امر رئيس المحكمة الخاصة بإجراء المحاكمة في لاهاي  ونقل السيد تايلور اليها على ان تجري المحاكمة بقضاة  ،2006يونيو  19في هولندا وفي  
 a/217/61وثيقة الامم المتحدة /ووفقا للنظام الاساسي للمحكمة الخاصة ولائحتها ،المحكمة الخاصة بسيراليون وموظفوها 

  .من النظام الأساسي لمحكمة سيراليون الخاصة  8المادة  .2
  .228مرجع سابق ص ، عبد الحميد محمد عبد الحميد .3
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اللجان ذات الولاية القضائية الخاصة المختلطة على الأفعال الجنائية الخطيرة في تيمور :الفرع الثاني
  الشرقية

  جان وتشكيلها لال إنشاء: أولا
 %78رفض فيها  ،1999ستفتاءات شعبية في تيمور الشرقية في أغسطس عام إنظمت الأمم المتحدة 

وأعقب ذلك حملة واسعة من  ،ندونيسياأختاروا الاستقلال عن إو ،من الناخبين خيار الحكم الذاتي المحدود
من  %80ار كلي وتمخض على ذلك دم ،ستقلالالعنف والنهب والسلب على أيادي المليشيات المناهضة للإ

    .البنية الأساسية في تيمور الشرقية
نتقالية ولم يكن هناك نظام قضائي من الناحية الفعلية في تيمور الشرقية عند إنشاء سلطة الأمم المتحدة الإ

تم جير أفراد  افقد تم إحراق المحاكم وبها وكذلك ملفات القضايا وكتب القانون كم ،في تيمور الشرقية
إلى القول بأن نظام العدالة في تيمور يفتقر تماما إلى القدرة على  ىمما أد ،لقضائي إلى تيمور الغربيةالنظام ا

  .1رتكبت أثناء أعمال العنف التي وقعت قبل ذلك الوقت إالتصدي للجرائم الجسيمة التي 
عنصر رئيس لتلك وك ،نتقالية لتصدي لهذه الجرائموكنتيجة للجهود التي بذلتها سلطة الأمم المتحدة الإ

 2000/15فقد أصدرت القاعدة التنظيمية رقم  ،نتقالية آلية جديدة للمحاكمةالجهود أنشأت السلطة الإ
والتي بموجبها أنشأت هيئة الدولة محلية مختلطة داخل النظام القضائي لمواجهة التحدي الكبير الممتثل في إقرار 

  .مور الشرقيةالمسألة الجنائية عن الفظائع التي ارتكبت في تي
الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة بناءا على السلطة الموكلة إليه بموجي قرار مجلس  أصدرفقد 
لإنشاء  2001/15القاعدة التنظيمية رقم  ،1999المؤرخ في أكتوبر  1999لسنة ) 1272(الأمن رقم 

  :على الأفعال الجنائية الخطيرة بعد الأخذ في الاعتبار الأمور التالية ةلجان ذات ولاية قضائية خاص
 27المؤرخة في  1999/1نتقالية في تيمور الشرقية رقم القاعدة التنظيمية لإدارة الأمم المتحدة الإ  - أ

  .نتقاليةالمتعلقة بسلطة الإدارة الإ 1999نوفمبر 

 .2000مايو  10المؤرخة  2000/14نتقالية رقم القاعدة التنظيمية للإدارة الإ  -  ب

توصيات لجنة التحقيق الدولية المعنية بتيمور الشرقية في تقريرها المقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة   -  ت
 .2ستشاري الوطنيوبعد التشاور في الس الإ 2000في يناير 

  

  

  

   

                                                
.102ص  ،1972 سكندرية الطبعة العاشرة،الإ ة المعارف،أمنش القانون الدولي العام، علي صادق أبو الهيف، . 1  

 )14/2000(،)15/2000(كل من القواعد التنظیمیة و )1272(لمزید من التفصیل راجع قرار مجلس الامن رقم. 2
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  :بينها وبين المحاكم الوطنيةالولاية القضائية للمحكمة تيمور الشرقية وطبيعة العلاقة المشتركة  :ثانيا
ووفقا لنص بنود  11/2000تمارس اللجان الولاية القضائية طبقا للبند الأول القاعدة التنظيمية رقم 

  :فيما يتعلق بالأفعال الجنائية الخطيرة التالية 15/2000القاعدة التنظيمية 
 جرائم الحرب  - )جرائم ضد الإنسانية                    ب  - أ

  القتل -)ادة الجماعية                         دالإب  - )ج
  التعذيب  -)الجرائم الجنسية                        و -)هـ

أو لجنة أخرى في  ،كما يكون للجنة إن تخول لنفسها حق النظر في أي قضية منظورة أمام أية محكمة
من القاعدة التنظيمية ) ب(إلى ) أ(من  10تيمور الشرقية تتعلق بالأفعال الجنائية الخطيرة المدرجة ضمن البند 

   .من القاعدة التنظيمية الحالية 9 إلى 4والمحددة في البنود من  11/2000رقم 
وبذلك يمكن القول بأن  ،ية أخرىقضائية محلجهة  أيوفي هذه النقطة إشارة إلى أسبقية تلك اللجنة عن 

ختصاص فيما يخص الإ) محكمة سيراليون(تجاه لسابقتها ختصاص محكمة تيمور الشرقية أخذت بنفس الإإطبيعة 
  .1نتقادات الموجهة لتلك المحكمة قصدت بأن توجه لمحكمة تيمور الشرقيةن الإأالمشترك و
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .234ص،مرجع سابق ، عبد الحميد محمد عبد الحميد  - 1
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  للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة الأساسيمبدأ التكامل في النظام : المبحث الثالث
المحكمة الجنائية الدولية بما في ذلك موقف الدول المشاركة من  إنشاءنتناول في هذا المبحث ظروف 

  مشكلة السيادة 
  الوضع الدولي وظروف التحضير للإنشاء المحكمة الجنائية الدولية :الأولالمطلب 

وتدخلت  ،من اتمع وسلامتهأعلى  أثرتغير المشروعة والتي  الأفعالتعرضت البشرية للعديد من 
والعقاب عليها بواسطة جهة قضائية محايدة دف ائي هو  الأفعالالتشريعات الجنائية الوطنية لتجزم مثل هذه 

  .الإنسانحماية 
ضطهاد الإو ،الإبادةوأفعال  ،العدوانية الأعمالومع تطور اتمعات تعرضت البشرية للعديد من 

هر عدم قدرة أظالواقع قد  أنإلا  ،العدوانية الأعمال هوالإرهاب وقد حاولت التشريعات الوطنية التصدي لهذ
والتي كانت ذات طابع دولي مما كان له  ،شكالالمتعددة الصور والأ الأفعالتلك التشريعات على موافقة هذه 

هتمام اتمع الدولي سوى الإ أمام يكنلذلك لم  ،اثر سلبي على اتمع الدولي خاصة عقب حربين العالمتين
المتحدة  الأممتفاقيات وإنشاء بالبحث عن وسيلة فعالة يمكن ا التصدي لهذا الجرائم بعقد العديد من الإ

حتى تحقق عملا سلطة تنفيذية عليا  ،والجمعية الأمنلسيادة المستمدة من قرارا مجلس كجهاز سياسي عالمي له ا
  .1لها سلطة  تشريعية عليا حصبأالمتحدة ومبادئها  الأممتماثل السلطة التنفيذية للدولة من خلال قرارات 

يكون للأمم المتحدة سلطة تنفيذية  أنبأنه لا يكفي  أدركالمتحدة قد  الأممولكن اتمع الدولي ممثلا في 
سم  لحتكون له سلطة قضائية  أنوإنما يجب  ،المتجاوز لحدود الدولة الإجراموأخرى تشريعية لحماية اتمع من 

   .أخرىنشوب حروب عالمية  إلىتؤدي هذه المنازعات  أنالمنازعات الدولية خوفا من 
محاكمة مرتكبي تلك الجرائم  ىقادر عل ،قضاء جنائي دولي إنشاءالتفكير الجدي في  إلى ادع الأمرهذا 

الجرائم لم تشهدها  أبشعرتكبت خلالها إحيث  ،نتهاء الحرب العالمية الثانيةإبحيدة واستقلالية خاصة بعد 
وشكلت محكمة  ،محكمة جنائية دولية للعقاب على هذه الجرائم إنشاءوأثيرت من جديد فكرة  البشرية

وجرائم  ،الإنسانيةوجرائم ضد  ،عسكرية في نورمبورغ وأخرى في طوكيو لمحاكمة المتهمين بالجرائم الحرب
رب العالمية الثانية بمثابة نقطة تحول هامة في مجال تطور القانون الح يوقد كانت محاكمة مجريم ،الإسلامضد 

اتمع الدولي مثل اتمع  أنهذه المحاكم على  وأكدت ،بصفة عامة وتطور القانون الدولي بصفة خاصة
هذه الحالات والمبادئ  أنكما  ،أرجائهستقرار في والإ الأمن أسسقانون يحكمه ويدعم  إلىالداخلي يحتاج 

  .2كانت نموذجا للدول لإدراج النصوص الخاصة بالجرائم الدولية في التشريعات الوطنية
  
  

                                                
  .9ص، 2008، بدون طبعة ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،المحكمة الجنائية الدولية و علاقتها بالقضاء الوطني، حمدي رجب عطية .د.1
 52لجنائیة الدولیة،مرجع سابق،صسعدة سعید امتوبل،نطاق اختصاص المحكمة ا. 2
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  تمع الدولي نحو ضرورة كل هذه الإالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة  إنشاءعتبارات وغيرها دفعت ا
 :عتباراتدلا من المحاكم الدولية الخاصة ومن بين هذه الإب

وتطبق قوانين خاصة  ،وفي نزعات محددة ،المحاكم الدولية الخاصة المؤقتة كانت تحاكم المتهمين محددين أن - 1
  .صة للدولتتفق مع المصالح الخا

 إلى أدىمما  ،المحاكم الدولية المؤقتة أماالمتهمين الذين كانوا يمثلون  الأشخاصاء المساواة في المعاملة بين فنتإ - 2
رتكام العديد من الجرائم الجسيمة إالعدالة رغم  أماممن المحكمة ولم يمثلوا  الأشخاصالعديد من  إفلات
  .الإنسانيةضد 

ستفادوا من إحيث ،من المحاكمة العديد من مرتكبي المنازعات الداخلية التي لا تنص بالطابع الدولي إفلات - 3
 .نظام الحصانة

 إليالذي يحتاج  الأمروهو  إنشاءهاقرار  إلىالمحكمة الجنائية الدولية المؤقتة يحتاج في كل مرة  إنشاء أن - 4
 الأدلةكما يجب معه الحصول على هذه  ،لجريمةفي ا الإثباتوقت لإقراره وفوات الوقت يؤثر على أدلة 

دعاء كما قد تحدث ضغوط  بشأن من يتولى الإ،تلك المحاكمات  إجراءوقد تتغير الرغبة السياسية في 
 .1والمحاكمة مما يجعل المحاكم المؤقتة عرضة للتأثر السياسي

فعا لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة كلفت الجمعية العامة اد كانت عتبارات وغيرهاكل هذه الإ
للمحاكمة الجنائية الدولية وقدمت  الأساسيالمتحدة لجنة القانون الدولي بإعداد مشروع النظام  الأمملهيئة 

تي قتراح اللجنة على السوابق القانونية مثل محكمإذلك المشروع وقام  1994اللجنة للجمعية العامة عام 
للمحكمة  الأساسيالجمعية العامة بتحليل مشروع النظام  أنشأاوقامت لجنة متخصصة ،)نورمبورغ وطوكيو(

لجنة  إنشاء إلىوأدت مناقشات اللجنة  ،الرئيسية الناشئة من النص "الموضوعية الإدارية" لمراجعة المسائل 
نة القانون الدولي وعند تقديم تقرير الذي وضعته  لج الأساسيلدراسة مشروع  النظام  1996تحضيرية عام 

 الأممنوقشت في وقت مؤتمر  الأساسيقترحت اللجنة صيغة جديدة لمشروع النظام إ 1998اللجنة النهائية 
ختصاص التكميلي قائما خلال وظل مفهوم الإ ،محكمة جنائية دولية إنشاءالمتحدة الدبلوماسي لمفوضين بشأن 

 ،للمحكمة الجنائية الدولية الأساسيوالموافقة علية في النظام  إدراجه الأخيرجميع المراحل المفاوضات وتم في 
 أنعتبار المقاومة التي يمكن في الإ يأخذ أنقتراح لإنشاء محكمة دولية لابد إ أين أاللجنة بوضوح ب أقرتوقد 

  : تجنب المشكلتين من  جهها من جانب الدول  وكان لابدايو
 .الدول لا تنقص المحكمة من سيادة أن - 1

الوطنية لصياغة  الأنظمة إطارالتي تعتمد الجهود المبذولة في  الآليةلا دد  أن - 2
  .عالميالختصاص الإتشريعات مناسبة لمعاقبة مقترفي الجرائم الدولية بمقتضى 

                                                
  . 12د حمدي رجب عطية، نفس المرجع السابق ص . 1
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 أن إلىلأول مرة  لبس بعض الوفود دون أشارالمحكمة وعلاقتها  بالمحاكم  الوطنية،  أهميةوعند تحليل 
فيما   الأساسيةكانت السلطات الوطنية تتحمل المسؤولية  وإنتى حنه أالمحكمة الرئيسية وقد قيل  أهدافحد أ

من  الإفلاتضروري  لتجنب  أمروجود محكمة دولية  أنإلا  ،يتعلق بالجرائم المدرجة بالنظام الأساسي
ت التي يكون فيها الحل غير كذلك بغض النظر عن وجوب التدخل المحكمة إلا في الحالا الأمرن أو ،العقاب

وهذا التعبير يخلو من مغزى فهو يعبر بدقة عن الموقف التي كانت الدول بصدد  ،مرضي على المستوى المحلي
هل تريد الحفاظ  على السيادة بأي ثمن رغم مخاطر التسامح في " في مؤتمر الدبلوماسي للمفوضين تهلمواجه

  "1نساني والقانون الإ الإنسانمن المعاقبة على الجرائم الفادحة حقوق   الإفلات
  :قترحت اللجنة ثلاث خيارات على الجمعية العامةإوبناء على ذلك 

ع الدول عن ممارسة تنتم أنمحكمة جنائية دولية ذات ولاية قضائية خاصة ينبغي بموجبها  -1
  .المحكمةختصاص القضائي في الجرائم التي تندرج في ولاية الإ

  .ختصاص متزامن للمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنيةإ -2

النظر في القضايا بما يسمح لها بدارسة  إعادةمحكمة جنائية دولية تقتصر صلاحيتها على  -3
  .المحاكم الوطنية في الجرائم الدولية أحكام

في القضايا التي يتطابق فيها نه أ ،ختصاص التكميليمفهوم الإ إلىصريحة  إشارةوقد رأت اللجنة دون 
ختصاص المحكمة إويقتصر  ،للمحاكم  المحلية  الأسبقيةختصاص الدولي تكون والإ لوطنيختصاص اكل من الإ

وكان هذا الحل موضوع جدل داخل اللجنة  ،ة عدم النظر فيهانيدول المعالالدولية على القضايا التي تقرر 
بعض  أيد ومن ثمة ،الشلل والظلم إلىقد يؤدي  لذيختصاصات اعتبروه مصدرا للتنازع الإإبالنسبة الذين 

تنازع  إمكانيةعلى  فكرة الولاية القضائية الخاصة للمحكمة الجنائية الدولية التي قد تقضي الأعضاء
على  أكداللجنة  أعضاءبعض  أن شارة الىالإوفي هذا السياق ينبغي  وطنية،الاختصاصات بينها وبين المحاكم ال

وكان للخيار الثالث بعض  ،السيادة لم يعد مبدأ مطلقا كما هو الحال في القانون الدولي التقليدي مبدأ أن
الذين يفضلون الولاية القضائية الخاصة  آثارهاالمؤيدين الذين جادلوا بأن هذا الحل يتناول  مشكلة التكافؤ التي 

  .2ستبعد كونه غير واقعيإلكن هذا الخيار 
من لجنة القانون الدولي صياغة مشروع  25/11/1992بتاريخ  47/33طلبت الجمعية في قرارها 

 1993 الأولوقد قام الفريق بأعداد تقريره  ،للمحكمة الجنائية الدولية بوصفها هيئة قضائية دائمة  أساسي
 تمارس المحكمة لان ختصاص القضائي التكميلي مع شرط محدد بأعتمد مبدأ الإإ الأولوفي هذا المشروع 

                                                
ص   ،2002، بحث منشور في الة الدولية للصليب الأحمر ،الاختصاص القضائي التكميلي و القضاء الجنائي الدولي ،وسكار سوليراأالأستاذ  .1

167.  
دار النهضة العربية ، دراسة النظام الأساسي للمحكمة و الجرائم التي تختص بالنظر ا ،الدولية الدائمةالمحكمة الجنائية .ابو الخير احمد عطية  .2
  .33ص  ،1999، القاهرة .
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ختصاص القضائي الذي الإ أثاروقد  ،لم تبد جميع الدول التي تكون متخصصة مواقفها ولايتها القضائية ما
قترحته  اللجنة ردود فعل فورية من جانب اللجنة السادسة التابعة  للجمعية العامة من جانب الدول التي إ
دراسة مشروع  إعادةبالفريق المكلف  قام وعليه ،المحاكم  تنطوي على جانب كبير من الغموض أنعتبرت إ

  .1994في  الأساسيوقدم نسخة ائية  لمشروع النظام  الأساسيالنظام 
ختصاص المحكمة لإلوبناء على ذلك اقترحت اللجنة مجموعة من المواد لتحديد وتوضيح الطابع المكمل 

ساسية التي تمارس من المواد الشروط الأ ضمن غيرها)35.34.27.25.20(قر المشروع المواد أوبالتالي فقد 
  .بموجبها المحكمة اختصاصاا

تحل المحكمة المقترحة محل  أنلجنة القانون الدولي واللجنة ذاا لم تقصد  أنوأكدت اللجنة المختصة 
ية لمبدأ للآثار العمل يكون هناك فهم مشترك أنومن ثم نشأت الرغبة في  ،الجنائية الإجراءاتفي  الوطنيةالمحاكم 

يركز المفهوم على  أن نه لابد منأورأى عدد من الدول  ،التكامل بالنسبة لتفاعيل دور المحكمة الجنائية الدولية
وعلى النقيض من ذلك رأت دول  ،بالأولوية على المحكمة المقترحة ىضختصاصات الوطنية تحالإ أنفتراض إ

وتم التأكيد  ،لصالح المحكمة الدولية الأسبقيةختصاص المتزامن مقترنا بشرط تسود فكرة الإ أنضرورة  أخرى
وهناك  1 ،لجنة القانون الدولي لم تدرس وضع تسلسل هرمي بين المحكمة الدولية و المحاكم المحلية أنعلى  أيضا

كمة الدولية ختصاص المحإلا يصبح أختصاصات الوطنية مع ضمان الإ سبقيةأ إلىعتبار هام يتمثل في حاجة إ
يكون  أنعتبار وثيق الصلة بموضوع الدارسة وينبغي ويعتبر هذا الإ،ختصاص ثانوي في الوقت نفسه إمجرد 

هيئة  إنشاءالغرض من  ه مانأبيد "" سيادة الدولة ""ينبغي في الواقع المحافظة على  إذ ،الحذر إلىبمثابة دعوة  
محكمة جنائية دولية  إنشاءن فكرة ؟ لأ أبدادولية ذات نطاق سلطة محدودة لن تتاح لها  الفرصة لممارسته 

ض الحصانة والآفلات من العقوبة عند مواجهة رفقتناع الراسخ بعتمدت على هدف تحقيق العدالة وعلى الإإ
الوطنية عادلة وفعالة وقادرة على التعامل  نظمةالأكانت جميع  إذان ولأ ،جرائم شنيعة تؤثر على اتمع الدولي

  .2محكمة جنائية دولية  أينه لا تكون هناك ضرورة لإنشاء إف ،مع تلك الجرائم
وقد ،إنشاء المحكمة لم يكن كذلك أنالقانون الدولي  أعضاءوعلى  الرغم من ذلك فقد شعر بعض 

الذي يتخذ لابد  الإجراءن أمثل هذه الهيئة الدولية و إلى ن هناك حاجةأها وجود قبلالدول في مرحلة ما أقرت
ينقص من التزام الدولة  أنالمحكمة لا ينبغي  إنشاء أنبعض الدول  أقرتكما ،يتوافق مع ذلك الهدف أن

  .ن تكون بديلا لذلك الالتزام أقتراف جرائم دولية وإكمة ومعاقبة المتهمين بابمح
لا  5لدولية باستهدافه نوعا محددا من الجرائم بمقتضى المادة للمحكمة الجنائية ا الأساسيالنظام  إن

والفرق بين النوعين مهم ) حتياطياإ –ستثنائيا إ(ختصاصا إبل  ،شخصيا ضيقا أوختصاصا ماديا إيستهدف 
كان هناك تقصير من طرف المحاكم الوطنية في تصديها للجرائم الدولية  إذالا تتدخل إلا الجنائية جدا فالمحكمة 

                                                
.إذا ما قررت المحكمة الدولية بطلان قرار أي محكمة محلية لا يعد ذالك بمثابة صلاحية لمراجعة وإعادة النظر تحظى ا محكمة أعلى  . 1  
  .172مرجع سابق ص الاختصاص القضائي التكميلي و القضاء الجنائي الدولي ، .ذ اوسكار سوليرا الأستا .2
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فالدول  ،ثانوي أساسكانت المحكمة الجنائية مكلفة بقمع الجريمة  الدولية على  فإذاوعليه  ،خطورة  الأكثر
وقد يكتفي بأنه حصري وهذا يجعلها تعتبر بأنه القمع الجنائي   ،رئيسي أساسمكلفة بقمع الجريمة على 

  .1ستثناء الداخلي هو القاعدة والقمع الدولي الجنائي هو الإ
ختصاص لها تعقد الإ أنجانب من الفقرة تساؤل حول مدى سلطة المحكمة الدولية الجنائية في  رأثاوقد 

 أنكان دورها يقصر فقط  إذاستفسر هذا الرأي ما إعتبار للقضاء الجنائي الوطني ؟ وإ إيمن تلقاء نفسها دون 
 أوفي المقاضاة بسب عدم اختصاصه  الأخيريفشل هذا  أنبعد  ،يأتي كآلية قضائية دولية تالية للقضاء الوطني

 إمكانيةتساؤل عن مدى  أيضا أثاركما  ،سياسيه أو ،تنظيمية أو ،إداريةعلى المقاضاة لأسباب  ،عدم قدرته
في بعض  أحكامه أصدريكون القضاء الوطني قد  أنمباشرة المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصها حتى بعد 

ولعل هذا التساؤل  ،جواز محاكمة  الشخص عن ذات الفعل الواحد مرتينيخل ذلك بمبدأ عدم  أنالقضايا دون 
ختصاص حتى أولوية الإ لهما متد من السوابق  القضائية لمحكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا التين جعلتاإ الأخير

نية وذلك متى صنفت المحاكم الوط ،لو كان القضاء الوطني قد سبق وان حاكم ذات الشخص عن نفس الجريمة
 أو ،غير مستقلة أو ،كانت المحاكمة التي باشرها القضاء الوطني غير محايدة أونه من الجرائم العادية أالفعل على 

متى كانت القضية التي نظرها  أو ،نفي المسؤولية الجنائية الدولية محل المساءلة الى كانت التحقيقات قد تعمدت
يكون  أن آخربمعنى  أو ،بكد من جانب السلطات القضائية الوطنية الإجراءاتالقضاء الوطني لم يباشر فيها 

  .العدالة إلىالتقاضي بما لا يتفق مع النية في التقديم الشخص  إجراءات ةهناك تراخي في مباشر
الاختصاص  أنيشير  1مادا وللمحكمة الجنائية الدولية  الأساسيمبدأ التكامل في ديباجة النظام  نإ

 أوثم يليه بعد ذلك القضاء الجنائي الدولي في حالة عدم الاختصاص  ،للقضاء الجنائي الوطني ةأصليينعقد بصفة 
مبدأ التكامل جاء ليكون  نأ: "القول لىإالبعض  ىدأفساد النظام القضائي الجنائي الوطني  ولعل ذلك ما 

نقطة ارتكاز لمباشرة سلطات القضاء الوطني اختصاصه على تلك الجرائم التي تدخل في نطاق اختصاص 
  .2 "المحكمة

عن النظام  17ختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية في نص المادة وقد تبلورت فكرة الإ
المحكمة التحقق بنظر الدعوى رغم نظرها من قبل  اختصاص نأ الأولىوالتي تضمنت في فقرا  الأساسي

  :المحاكم الوطنية في حالتين هما
القضاء الوطني لدولة لها ولاية بنظر هذه الدعوى  مإماالمحاكمة تجري  أوكان التحقيق  إذاحالة ما  -1

 أوبالتحقيق  الإطلاععلى ""قادرة"" غير أوراغبة "هذه الدولة غير  نأولكن وجدت المحكمة الدولية بحق 
غير قادرة وقد ثار خلاف بين  ممثلي   n’a pas la volant ou soit dan l’incapacitéالمحاكمة
 قادرةوغير  راغبةاستخدام تعبير غير  أنانعقاد مؤتمر روما الدبلوماسي حيث رأى البعض  أثناءالدول 

                                                
  .109ص ،الجزائر ، دار الهدى، المسؤولية الدولية الجنائية لرئيس الدولة على ضوء جدلية القانون الدولي الجنائي، الأستاذة بلخيري حسينة .1

.30 ص  القضاء الدولي الجنائي،مرجع سابق الذكر،، مبد التكامل فيعبد الفتاح محمد سراج.د . 2  
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)unrriling  - unalle( 1ختصاص  المحكمة إد والتضييق من الحا تفسير واسع ومرن مما يترتب عليها مله 
بدلا من غير راغبة ومصطلح  )invective ( ستخدم مصطلح غير فعالة إق ينصاره هذا الفرأوكان يرى 

 .بدلا من غير قادرة (anrilaple)غير متاح 

من القضاء الوطني في دولة لها ولاية بنظر هذه الدعوى وقررت  جريأحالة ماذا كان التحقيق قد   -2
قرار القضاء الوطني هذا قد  أنهذه الدولة  عدم مقاضاة الشخص المتهم ووجدت  المحكمة الدولية 

 .عدم قدرا حقا على المحاكمة أوجاء بسبب عدم رغبة الدولة 

ختصاصها  طبقا لنص إرائم الداخلة في ختصاص المحكمة الجنائية الدولية بنظر جدي لجإوبذلك يكون 
الدولة التي  أنتبين لها  إذاحتياطي ينعقد فقط في حالة ما إ أوختصاص تكميلي إ الأساسيمن النظام  5المادة 

 أوضطلاع  بمهمة  التحقيق فعلا على الإ ،غير قادرة أو ،تنظر محاكمها الدعوى المتعلقة ذه الجريمة غير راغبة
  المحاكمة

كانت الدولة التي تنظر محاكمها الوطنية الدعوي غير  إذاما  الإثباتويدخل في سلطة المحكمة مهمة 
من خلال توفر عدم الرغبة  إثبات إلىغير قادرة فعلا على القيام بالتحقيق والمحاكمة وتخلص المحكمة  أوراغبة 

  :من الأمور التالية أي
  ا يجري الإ أوضطلاع بالتدبير قد جرى الإ إن تخاذ القرار الوطني إانه قد تم  أوضطلاع

  .الجرائم الداخلية في اختصاص المحكمة إحدىدف حماية الشخص المعني من المساءلة الجنائية عن 

  الشخص يمبير بما يتعارض في هذه الظروف مع نية تقداحدث تأخير لا مبرر له في التد إذا 
 .2العدالة إلىالمعني 

  ا بشكل مستقل  لا أولم يتم مباشر التدابير   إذاا  أو ،نزيه أوتجري مباشركان قد تم مباشر
في  مازالت تجري مباشرا على نحو على يتفق في هذه الظروف مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة أو

 :على نظر دعوى معينة من خلالعدم القدرة تتلخص  أنحين يمكن للمحكمة 

  يار كلي إذابحثها  لمافي نظامها القضائي الوطني  ،جوهري أو ،كانت عدم القدرة ترجع لا
بسب عدم توفر النظام القضائي بالشكل الذي يجعلها  أو ،بسب عدم توفر النظام القضائي الوطني أو

 .3الشهادة الضرورية  وأ الأدلةالحصول على  أوالمتهم  إحضارغير قادرة على 

  4المحاكمة  أوضطلاع بإجراءات التحقيق على الإ أخرىب الدولة غير قادرة لأسبا. 

                                                
  .172بق ص اسالرجع ، نفس المعبد الفتاح محمد سراج. 1
الى 216ص  ، 2002 ،الطبعة الأولى ،دار النهضة العربية ،الاختصاص و قواعد الإحالة، المحكمة الجنائية الدولية، عادل عبد االله المسدي.د .2

218.  
  .140مرجع سابق ص بقيرات،العبد القادر . 3
  .17الفقرة الثالثة من المادة .  4
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   ختصاصها طبقا إالمحكمة الجنائية الدولية ينعقد بنظر الجرائم الداخلية ب صختصاإ أنومن ثم
ليس فقط من  ستخلاصهإفي حالة وجود فراغ قضائي والذي يمكن  الأساسيمن نظامها  5لنص المادة 

عادل /العدالة بصفة عامة ويرى د إدارةوإنما كذلك من سوء  ،الجزئي لنظامها القضائي أوالايار الكلي 
الغاية  أوختصاص  قضائي وطني سوف لا يحقق الهدف إ أيمبدأ التكامل في مواجهة  أنعبد االله المسدي 

للعدالة والعقاب غير المباشر  أوالتي من اجلها انشأ القضاء الجنائي الدولي والمتمثلة في التحقيق المباشر 
ي بين الشعوب والدولة وبما يتماشى مالذي يحقق ردعا مستقبليا وبما يضمن التعايش السل الإطارالفعلي في 

الدول  أنوالتي تم التأكد فيها على  الأساسيكذلك مع ما تتضمنه الفقرة الخامسة من ديباجة نظام 
 1 ،في منع وقوع هذه الجرائم الإسهام الأخرى قد عقدت العزم على وضع حد لإفلات من العقاب وعلى

هتمام قد ارتكبت في الإكون الجريمة محل ت أنختصاصها بشأن الجريمة ما يجب إتمارس المحكمة  أنوقبل 
تمارس  أنذلك فعلى المحكمة الجنائية الدولية  إلىبالإضافة  ،بمعرفة احد رعاياها أودولة طرف  إقليم

هذه  إقليماختصاصها عند توافق دولة ليس طرفا على اختصاص المحكمة وتكون الجريمة قد ارتكبت في 
نه عندما ترتكب جريمة في أومن الثابت بوضوح في القانون الدولي  ،حد رعاياهاأالدولة ويكون المتهم 

  2.رعاياها هذه الدولة حد أنه يمكن محاكمة هذا الشخص ولو كان ذلك الشخص ليس إدولة ما ف إقليم

لمحاكمة  أخرىدولة  إلىتقوم بتسليم شخص ليس من رعاياها  إنوسبب ذلك المبدأ يجوز للدولة ما 
دولة والتي لها  إلىتنتقل الاختصاص  أنوبناء على ذلك يكون لكل دولة الحق طبقا لمعاييرها الدستورية 

ختصاص هذا هيئة دولية للمحاكمة ويكون نقل الإ إلى أورتكاب جريمة إختصاص على شخص متهم بإ
يتم وفقا للمعايير الدولية لحقوق  أنن النقل يجب إوبصفة عامة ف ،ممارسة صحيحة تماما للسيادة الوطنية

   .الإنسان
من  الأمنتبعه مجلس إويعتبر موقف رواد محكمة روما بمثابة تراجع حقيقي بالمقارنة مع المنطق الذي 

لا يغيب عن  أنلهاتين المحكمتين هم المتهمين ويجب  لويةوالأمبدأ  أنحيث  ،روشاأهاي و حالة محكمتي لا
ففي حالة  ،ختصاص الوطني يطرح مشكلة كبيرة تتمحور حول تدويل المسؤولية  الجنائيةالإ أننظرنا 

 أنب فلا يج ،ن القمع سيكون داخليا حتى ولو كان دف قمع جريمة دوليةإختصاص الوطني فتطبيق الإ
   .3القمع الدولي الجنائي تكمن في صعوبة محاكمة ممثلي الدولة أخرتكل العراقيل التي  أنننسى 

                                                
  .219ص ،مرجع سابق ، المحكمة الجنائية الدولية ،الاختصاص وقواعد الاحالة،عبد االله المسدي . 1
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 12المادة  . 2
  .111بلخيري حسينة، مرجع سابق ص.  3
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من  ةالمرجو الأهدافمع  توافقتحقيق القمع الدولي من طرف المحاكم الداخلية قد لا ي أن إلىبالإضافة 
  .1لروما  الأساسيالنظام 

  
  قاضيه الطبيعي  إلىلتجاء وحق الشخص في الإختصاص سلطة النيابة تقيد الإ: المطلب الثاني

  :الآتيةعند حدوثها بالطرق الثلاثة  الإنسانيةختصاصها على الجرائم ضد إتمارس محكمة الجنائية الدولية 
من الجرائم الداخلة  أكثر أوحالة بخصوص جريمة  أيةالمدعي العام  إلىدولة طرف  حالةأ إذا -1

طلب من المدعي العام التحقيق في هذه الحالة والبحث فيما ن تأو ،رتكبتإختصاص المحكمة قد إفي 
  .2 أكثر أوشخص معيين  إلىام كان يتعين توجيه الإ

المتحدة ذلك  الأمموفقا للباب السابع من ميثاق  الأمنعن طريق مجلس  الإحالةن تتم أوأ -2
 .ديدا للسلم والأمن الدولي الإحالةعندما تتضمن تلك 

المعلومات المتعلقة  أساسيباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على  أنيجوز للمدعي العام  -3
  .ختصاص المحكمةإجرائم تدخل في 

قانونيا  أساساهناك  أنرأى  وإذا ،المحكمة أمامتحريك الدعوى  إلىوقد يبادر المدعي العام من تلقاء نفسه 
راء التحقيق ويرفق الطلب بالمواد المؤيدة بإج إذناا يطلب المدعي العام من دائرة ما قبل المحكمة هيبرر ذلك عند

وعليه فان  3الجهات التي زودته بالمعلومات  إبلاغقرر المدعي العام عكس ذلك فيتوجب عليه  إذا أما، 
   .ثر صدور قرار النيابة العامة بالأوجهأالتساؤل الذي يطرحه في هذا الصدد يدور حول 

التمييز بين طبيعة قرار النيابة بالأوجه لإقامة الدعوى وقرارها بحفظ  أولاوللإجابة على هذا السؤال يجب 
 .أثارالدعوى وما يترتب على كل منها من 

 
  بحفظ الدعوى الأمرو  الدعوى لإقامة لأوجه أن الأمر: الأولالفرع 

يأتي بعد التحقيق في الدعوى  أنهو بمثابة قرار قضائي لابد : لإقامة الدعوى أوبالأوجه للمتعاقبة  الأمر :أولا
المقضي فيه  الأمرة يثر هام وهو كونه حائز لحجأوذلك لما يرتبه من  ،السير فيها الإجراءاتوبصدورها ينهي 

  .بحفظ الدعوى الأمريناقضها تماما  ،بالأوجه للمتابعة لأمرباهذه المسمات 
مما يتيح  فيهالمقضي  الأمروز حجية يح لا إداريمجرد قرار  الأمرهذا  أنحيث  :بحفظ الدعوى الأمر :ثانيا

ما صدر قرار النيابة   فإذا ،المحكمة الجنائية  المختصة لإعادة النظر في الدعوى إلىللمتضرر والمدعي الالتجاء 

                                                
لقاعدة الداخلية مقارنة بالقاعدة الدولية قد يؤدي إلى عدم تطابق القاعدتين خاصة في حالة ما إذا اعتبرنا أن هذا النظام لا يشير فالطابع الخاص ل .1

  .بشكل واضح إلى أن على الدول مطابقة قانوا الداخلي مع القانون المنبثق عن نظام روما كما هو الحال في اتفاقية جنيف 
  .228البقيرات، مرجع سابق صعبد القادر  .2
  177ص.المحكمة الجنائية الدولية، نحو العدالة الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية ، فيدا نجيب حمد .3



  مبدأ التكامل عبر مراحل تطور القضاء الدولي الجنائي:                   الأول الفصل
 

 
47 

وبالتالي لا يمكن  ،حكم ببراءة المتهم وأصبحطبع هذا القرار بالصيغة القضائية  إذبالأوجه لإقامة الدعوى 
نه لم تجر محاكمته وفقا أد محاكمة ذات الشخص عن ذات الجريمة بدعوى يتع أنللمحكمة الجنائية الدولية 

  .الأساسيب من النظام /فقرة 17للمفهوم التقليدي للمحاكمة ويؤكد هذا المعنى نص المادة 
اشرة المحكمة الجنائية الدولية ثر مانع في مبأوهذا النص يشترط في هذه التحقيقات التي تكون لها 

دم المقاضاة قد جاء ناتجا عن عدم رغبة الدولة عيكون قرار السلطات المعنية بإجراء التحقيق ب ألا و ختصاصهاإ
  1.وعدم قدرا على المقاضاة

عدم قدرا على المقاضاة من واقع الحالات التي  أوتثبت عدم رغبة الدولة  أنويكون للمحكمة الجنائية 
قد قصد منه حماية شخص  الإجراءهذا  أنوالتي تتمثل في " 17"من المادة " 3"مع الفقرة "2" دها الفقرةحد

بما يتعارض مع نية تقديم الشخص المتهم  الإجراءاتحدث تأخير لا مبرر له في  أوالمتهم من المسؤولية الجنائية 
   .التراهة أونوع من عدم الحيدة  الإجراءاتمتى شاب  أوالمحاكمة  إلى

ما يبين عن  بحفظ الدعوى وهو أمريكون مجرد  أن إلاكان القرار الصادر عن النيابة العامة لا يعدو  وإذا
يباشر  أنيز للقضاء الجنائي الدولي تجالتي  الإداريةفي على القرار صفة ضن ذلك يإنه لم يجر تحقيق بشأا فأ

  .التحقيق رغم صدور هذا القرار
ختصاص الوطني يطرح الإ أولويةتكريس  إن: قاضيه الطبيعي إلىحق الشخص الالتجاء  :الفرع الثاني

ختصاص الوطني مشكلة كبيرة تتمحور حول تدويل المسؤولية الدولية الجنائية بوجه عام ففي حالة تطبيق الإ
تحقيق القمع الدولي من  نأ إلىن القمع سيكون داخليا حتى ولو كان دف قمع الجريمة دولية بالإضافة إف

لروما فالطابع الخاص للقاعدة  الأساسيالمرجوة من النظام  والأهدافطرف المحاكم الداخلية قد لا يتوافق 
عدم تطابق  إلىقد يؤدي  ،مستوحاة من الثانية الأولىالداخلية مقارنة  بالقاعدة الدولية حتى ولو كانت 

على الدولة مطابقة قانوا  أن إلىذا النظام لا يشير بشكل واضح ه أنالقاعدتين خاصة في حالة ماذا اعتبرنا 
   2.كقانون جنيف مثلا أخرىالداخلي مع القانون المنبثق عن قانون روما كما هو الحال في اتفاقيات 

ا ممثل النيابة العامة بوصفه تنتهكت قوانينها والتي بموجبها بادرإالعلاقة التي تربط بين المتهم والدولة التي  نإ   
تتمتع  أطرافتمثل رابطة بين  ،تجاه هذا المتهم للقصاص منه وتوقيع العقاب عليهإاتمع في تحريك الدعوى 

 الإنسانعتراف بمبدأ حق ويبرر هذا العلاقة الإالعامة، المحكمة الوطنية،  الجاني، النيابة : بالصفة الوطنية وهي
يتولى الفصل فيها القاضي  أنالدعوى في  أطرافوالذي منح المتهم وكل  ،قاضيه الطبيعي إلىفي الالتجاء 

ذات النظام القضائي متى توافرت  إلىينتمي  آخرقاضي  أمام أو ،المختص ذه المحاكمة وقت ارتكاب الجريمة
اضي ستنتاجا منطقيا من مبدأ استقلال القإويعد هذا المبدأ  ،نفس الضمانات التي قررها الدستور والقانون

                                                
  .39ص ،عبد الفتاح محمد سراج، مرجع سابق. 1
  .116ص ،مرجع سابق، الأستاذة بلخيري حسينة . 2



  مبدأ التكامل عبر مراحل تطور القضاء الدولي الجنائي:                   الأول الفصل
 

 
48 

المشرع بإنشاء محاكم خاصة لتحاكم فئة  إمكانيةمع  الإطلاقهذا المبدأ لا يتعارض على  أنويلاحظ  ،وحيدته
  .1من المتهمين 

المتعلقة بمسؤولية رئيس الدولة  158فإذا تصفحنا الدستور الجزائري يمكننا وجود تفسيرين للمادة 
  : ورئيس المحكمة

 وإمكانيةمحكمة خاصة لمحاكمة رئيس الدولة تبرز خطورة الفعل المقترف  إلىاللجوء  أنيتبين بوضوح : الأول*
   .المسؤولية لرئيس الدولة كشخص وهيئة يفترض ا المراعاة التامة لكل ما هو مساس بالنظام القانوني إقرار

يس الدولة وبعبارة أخرى فانه لا يمكن إخضاع رئهيئة عادية  أماميسمح بصعوبة متابعة رئيس الدولة : الثاني*
تفاقية روما دون إ إلىنضمام الجزائر إعام وعليه لا يمكن تصور  يوجبلنفس القواعد التي تحكم المخاطبين ا 

مراجعة  إلىعلى عكس الدستور الفرنسي الذي حاول التصدي للمسألة باللجوء  ،ن تحل هذه المعضلة القانونيةأ
وما التي دف إلى إبعاد زمن النظام الأساسي ل 27من هذا الدستور مع المادة 68دستورية وذلك بمطابقة المادة 

  .2كل حصانة داخلية أو دولية تعرقل محاكمة رئيس الدولة وكل من يقوم مقامه 
هذا  بحأصختصاص القضاء الوطني إارتكب الشخص جريمة تدخل في نطاق  فإذاوترتيبا على ذلك 

لم يكن هذا  ما ،قاضيه الطبيعي مختصا بالفعل في هذه الدعوى إلىفي الالتجاء  الإنسانبحكم مبدأ حق  يرخالأ
القضاء الجنائي الدولي حيث يصبح بصفة تلقائية  إلىالقضاء غير مختص وتطبيقا لمبدأ التكامل ينتقل الاختصاص 

يجعلها ملتزمة بما  ،الأساسيللمحكمة  الأساسيلنظام تصديق الدولة على ا أنبمثابة القاضي الطبيعي بحكم 
  .3 الأساسيتتضمنه من نصوص وبالتبعية القبول ولاية هذا القضاء على الجرائم الواردة في النظام 

التكامل بين  مبدأقاضيه الطبيعي لا يصطدم مع  إلىفي الالتجاء  الإنسانحق  مبدأ أنوخلاصة القول 
نعقد له إالقضاء الوطني لنظر الدعوى متى  إلىحيث يكون لجوء هذا الشخص  ،القضائيين الداخلي والدولي

القاضي الجنائي الدولي هو القاضي الطبيعي بحكم  أصبحختصاص في حالة انعدام الإ أما ،ختصاص بذالكالإ
ي الطبيعي القاض إلىن كان حقه في الالتجاء إو لأنه ،موافقة الدولة على قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

  .4فان حق العقاب هو حق للدولة وليس للفرد ،هو حق مخول للشخص
من جانب السلطات  الأساسيفان المحكمة الجنائية الدولية بمجرد التصديق على النظام  أخرىومن ناحية 

ختصاص في حالة عدم قدرته على مباشرة لتكمله في الإ ،المعنية في الدولة تصبح امتداد للقضاء الجنائي الوطني
  .الذكر الأنفة للأسبابالدعوى 
  

                                                
  .56ص  ،مرجع سابق ،عادل ماجد . 1
  .116ص ،مرجع سابق، حسينة الأستاذة بلخيري .2
 ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،دراسة تحليلية ،أحكام القانون الدولي الجنائي،النظرية العامة للجريمة ، المحكمة الجنائية الدولية،منتصر سعيد حمودة  .3

  . 94ص  ،2006 ،الإسكندرية
  .44عبد القادر البقيرات، مرجع سابق، ص. 4
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  تفاعلات مبدأ التكامل :المطلب الثالث
سيكون هذا المطلب مخصصا لدراسة من جهة تأثيرات مبدأ التكامل، سواء كان ذلك على الدول 

مبادئ القانون الدولي الجنائي ساسي،أو الدول غير الأطراف في هذا النظام وكذا على الأالأطراف في النظام 
  .لنخلص الى أهمية هذا المبدأ من خلال تأثيراته الواسعة والمختلفة

إن دراسة تأثيرات مبدأ التكامل ستحدد نظرا : التكامل مبدأالتي يقدمها  التأثيراتهم أ -الفرع الاول
تمس الدول بإعتبارها المعنية الأولى لإتساع رقعتها،لذا إرتاينا أن نقتصرها على أهمها وهي تلك التأثيرات التي 

بالتكامل،ثم تأثيره على أهم مبادئ القانون الدولي الجنائي،وهي من أهم جوانب التأثير إذا ما إعتبرنا أن التأثير 
  .1في مبادئ القانون الدولي الجنائي ليس بالأمر الهين كونه يمس اتمع الدولي بأسره

التكامل على الدول  مبدأ تأثيرن أالفكرة  سنرى من خلال هذه : تأثير مبدأ التكامل على الدول-أولا
ن أختصاص للدول،وبالتالي يجب نعقاد الإولوية لإولا على صعيد القوانين الوطنية،كونه يعطي الأأسيكون 

ساسي للمحكمة الجنائية حكام النظام الأأوفق  ،ختصاصتستجيب تشريعاا الوطنية لمستلزمات هذا الإ
  . 2طرافالك لحالة لدول غير الأالدولية،وكذ

و أيفرض نظام روما المعتمد على الدول المصادقة عليه،: نسجام التشريعات الوطنية مع نظام المحكمةإ.1
تفاقيات الدولية والتي عادة ما تفوضها الإ تلتزاماولى نحو المصادقة بالتوقيع عليه،بعض الإتخذت الخطوة الأإالتي 
لتزامات الدولية التي متلائمة مع الإلتزامات ضرورة جعل التشريعات الوطنية ومن هذه الإ المصادقة، الدول على

تنص عليها أحكام الإتفاقية،ويكون ذلك بتدخل المشرع الوطني كلما كانت الحقوق التي تكفلها التشريعات 
في الدولة الإجراءات الكفيلة أو بإتخاذ السلطات المختصة الوطنية لا تتفق وتلك المقررة في الإتفاقيات الدولية،

  .بتنفيذ نصوص الإتفاق الدولي على الصعيد الوطني
هو أن الإلتزام السابق يجعل التشريعات الداخلية ولعل الجدير بالنسبة للنظام الاساسي للمحكمة 

منسجمة مع نظام روما،يقع كذلك على الدول غير الأطراف نظرا للطابع الخاص للجرائم من جهة وضرورة 
  . 3د من الإفلات من العقاب من جهة اخرىالح

 وأنظمتهالتزام الذي يقع على عاتق الدول يجعل قوانينها ن الأإ: تعديل القوانين الجنائية الوطنية  - أ
تفاقيات والمعاهدات الدولية التي قبلت ا تجد تبريره في عدة لتزاماا الدولية النابعة عن الإإالداخلية متوافقة مع 

 : قواعد منها

تفاقية نافذة تربط الأطراف المتعاقدة التي تصبح ملزمة إن كل أقاعدة الوفاء بالعهد، والتي معناها   -
 .بتنفيذها عن حسن نية 

 .قاعدة سمو القانون الدولي على القانون الداخلي -
                                                

 56الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية نمرجع سابق،صواسع حورية،النظام . 1
 32حمدي رجب عطية،علاقة المحكمة الجنائية الدولية بالقوانين الوطنية ،مرجع سابق ،ص. 2
 99عبد الفتاح محمد سراج،مبدا التكامل في القضاء الدولي الجنائي،مرجع سابق ص. 3
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نه لا أالخاصة بقانون المعاهدات والتي تؤكد ب1969من اتفاقية فينا عام  )27(ما جاء في نص المادة  -
 .و لتبرير عدم تنفيذها لمعاهدة ماألتزاماا الدولية إن تتذرع بقوانينها الداخلية للتحلل من أوز للدولة يج

ن ضرورة جعل إلى جانب التبريرات السابقة فإنه إف ساسي للمحكمة الجنائية الدولية،ما النظام الأأ
 Principe de)(لتكامل ا مبدأساسا على أحكام النظام يتركز أالتشريعات الوطنية متوافقة مع 

Complèmentaritè..  ستكون مكملة للولايات  ،التكامل مبدأن المحكمة الجنائية الدولية بموجب أحيث
ن المسؤولية الاولى لجزر الجرائم إف ،ساسي وكما سبق التطرق لهفبموجب نظامها الأ ،القضائية الجنائية الوطنية

و عدم قدرة الدول بالقيام بمسؤوليام ،تحل أفي حالة رفض  و، 1الدولية المحددة فيه تفع على عاتق الدول
  .المحكمة الجنائية الدولية محلهم كي لا تبقى تلك الجرائم دون عقاب

  
وفي هذه ن تدرس تشريعاا الوطنية أ ساسي،نظمام لنظام روما الأو الإأفعلى الدول الراغبة في التصديق 

سس المحاكمة على أدراج التعديلات الضرورية عليها بحيث تكون العقابية،لإالحالة بالذات قوانينها وتقنياا 
روما يحث ضمنيا الدول على  امن نظإ،لذا ف2الجنائية الدولية سس المحاكمة امام المحكمةالمستوى الوطني مماثلة لأ

 مة للقانون الدولي الجنائين تتبنى في قوانينها الجنائية الداخلية نفس تعاريف الجرائم الدولية ونفس المبادئ العاأ
  .عفاء من المسؤولية كتلك الواردة في ظل نظام المحكمة الجنائية الدولية سباب الأأوكذا نفس 
المقبولية حسب –ن قبول الحالة أعتبار،عند تعديل قوانينها الجنائية الوطنية خذ بعين الإأن تأالدول فعلى 

ن يكون ناتجا عن قوانين أمام المحكمة الجنائية الدولية يمكن أ–من النظام الاساسي  17ما جاءت به المادة 
ن تظم مثلا تعاريف ضيقة أساسي،وذلك بفعال التي يجرمها النظام الأوطنية لا تعترف بالمسؤولية الجنائية عن الأ

ساسي تساعا من تلك المحددة بموجب النظام الأإكثر أباحة إسباب أو أو مبادئ عامة محصورة أللجرائم الدولية،
  .من العقاب  للإفلاتللمحكمة مما كان سيسمح 

ختصاصها عل الحالات التي تخضع لولايتها إن عادة ما ترغب الدول في ممارسة ونظرا لأ
قليم الدولة إرتكبت على إالجرائم التي ختصاص القضائي الجنائي على ومنها ممارسة الإ ،مختلفة لأسبابالقضائية،

  .هم مظاهر ممارسة السيادة الوطنية أ حد رعاياها،يعد منأو من قبل أ
ن تقوم أختصاصها في مكاا،إن تمارس المحكمة الجنائية الدولية أنه على الدول التي لا ترغب في إلذلك ف

لى القوانين إبعملية تطبيع القانون الوطني على نحو يتم فيه نقل الجرائم وعقوباا من نظام المحكمة الجنائية 
 :الطريقتين بأحدالوطنية وذلك 

لى القوانين الوطنية وتحديد العقوبات إحكام الجرائم المنصوص عليها في نظام المحكمة الجنائية الدولية أنقل  -
 .لكل منها

                                                
 من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية  5الفقرة   1راجع نص المادة . 1
 55سعدة سعيد امتوبل،نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ،مرجع سابق،ص. 2
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في القانون  وإدراجهاساسي لمحكمة الجنائية الدولية،عادة صياغة الجرائم المنصوص عليها في النظام الأإ -
 .وتحديد العقوبات المقررة لها وفق الصياغة المعتمدة فيه،الوطني على 

 : همهاأنه يحقق مزايا عدة من أهذا الخيار يتطلب جهودا كبيرة،إلا  ولئن كان -

خصائص محددة  الجريمة حعلى نحو منفصل في القانون الوطني،يمنن النص على هذه الجرائم أ -
تتبع وتفسير ساسي وتجنب صعوبات حكام النظام الأألى إومعينة،ومستقلة يغني عن وجوب الرجوع 

 .النصوص الدولية 

ن النص على هذه الجرائم على نخو منفصل في القانون الوطني،يتيح للدولة النص على الجرائم الدولية هذه أ -
  .ساسي ومقاضاة مرتكبيها ولو لم تنظم هذه الدولة الى نظام روما الأ

لى فرصة إويؤدي تبعا لذلك  ،المشروعية مبدأفي تطبيق  كبرأوضوحا وموثوقية  الأسلوبيحقق كذلك هذا  -
ن معرفة القانون حكام القانونية التي يخضع لها،لأكبر للمتهم في معرفة الأأكبر لتحقيق العدالة وضمانات أ

 .ساسي،وخلفياته الواسعة والدقيقة في القانون الدولييسر من معرفة نظام روما الأأالوطني 

لى سن تشريع واحد يعدل فعلا جميع القوانين من وجهة نظر عملية،فقد تكون بعض الدول قادرة ع  
سم إالذي  يعرف ب(19-تخذته الحكومة الكندية في مشروع القانون جإسلوب الذي النافذة المفعول وهو الأ

لتزامات كندا بموجب نظام روما الاساسي،والقانون عبارة عن خليط إوالذي سيطبق )ضد الحربقانون الجرائم 
المشروع وقد صيغ  ،حكام الموجودة في سلسلة عريضة من القوانينوتعديلات في الأ ،حكام جديدة تماماأمن 

ن قائمة القوانين الكندية التي ستعدل بموجب مشروع ألى إ بالإضافة ،مور ذات طابع دستوريأللتعامل مع 
عادة إتاج الى نواع القوانين الوطنية التي تحأخرى ذات القانون المذكور تقدم تدقيق ومراجعة مفيدة للدول الأ

  .جل تطبيق نظام روما الاساسي أالنظر فيها من 
و عدلت أمحكمة الجنائية الدولية ليختص تحديدا ل قانونادخلت الدول أنه سواء أجدير بالذكر هو  و

نه لابد من نشر التعديلات في قانون إا فا مختلطًسلوبأستخدمت إو أ القوانين الموجودة حاليا كلا على حدا،
فراد ذوي العلاقة ن جميع الأأالدولة على نطاق واسع حالما تصبح هذه التعديلات نافذة المفعول،وسيضمن ذلك 

  .لى القانون مجال عملهم بالذاتإسيطلعون على التعديلات التي قد يدخلها التشريع الجديد 
وهذا نظرا للطابع  ،طراف تبقى مطروحةلتزام الدول غير الأإة ن مسالإ: طرافلتزام الدول غير الأإ آلية- ب

نه يجب على الدولة إمن العقاب،ومنه ف للإفلاتخرى لوضع حد أالخاص للجرائم الدولية من جهة،ومن جهة 
ن تقوم بمحاكمة رعاياها أالتكامل، لمبدأختصاص المحكمة وفقا ن يخضع رعاياها لإأغير طرف التي لا ترغب في 

ساسي من حيث تعريف الجرائم والمبادئ ن تكون في مستوى النظام الأأالتي يجب  ،لتشريعاا الداخليةوفقا 
ن عدم توفر قانون ملائم يطبق في مثل هذه الحالة قد عفاء من المسؤولية،لأسباب الإأ العامة للقانون الجنائي،و

المقاضاة وكنتيجة حتمية تقرير المحكمة جراءات التحقيق وإتمام إيشكل عقبة امام القاضي الوطني،يمنعه من 
  .الجنائية الدولية في قبول النظر في القضية



  مبدأ التكامل عبر مراحل تطور القضاء الدولي الجنائي:                   الأول الفصل
 

 
52 

لتزام إالية ساسي للمحكمة الجنائية الدولية على من النظام الأ 5الفقرة  )87(شتملت المادةإلقد  و
  : ن تتجسد في الثلاث فرضيات الاتيةأو التي يمكن   ،طرافالدول غير الأ

تفاق مع هذه المحكمة والتي هي عضو في إتلك الدولة التي دخلت في ترتيب خاص او : ولالفرض الأ-
  .منظمة الامم المتحدة

ن كانت عضوا في منظمة الامم إتلك الدولة التي لم تدخل في ترتيب خاص مع المحكمة و: الفرض الثاني-
  .المتحدة

نعقاد لتزام توفرها لإعلى الشروط الإشتمل إقد  5الفقرة  87ن نص المادة إفبالنسبة للفرض الاول ف  
بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتقديم المساعدة  1طرافلتزام الدول غير الأمن الدولي لإختصاص مجلس الأإ

  : القضائية لها، وهذه الشروط هي
  ن تكون الدولة غير المتعاونة غير طرف في النظام المحكمة أينبغي -
صلا  من مجلس أحيلت أالمطلوب تعاون الدولة غير الطرف مع المحكمة بشأا قد قضية،الن تكون أينبغي -

  .لى المحكمة إالامن الدولي 
جل التعاون في أمن  ،تفاق خاصإو أ ،ة قد دخلت مع المحكمة في ترتيباتنين تكون الدولة المعأينبغي -

  ختصاص المحكمة إالقضايا التي تدخل ضمن 
جبار تلك الدولة على التعاون مع المحكمة إن المحكمة لا تستطيع اللجوء الى إالفرض الثاني ف يخص امفيما أ     

كمة و القول بغير ذلك هو المحجل التعاون مع أتفاق من إو أ ،ن تلك الدولة لم تدخل في ترتيبات خاصةلإ
  .2خروج عن قاعدة من قواعد قانون المعاهدات الدولية

ذا شكل ذلك إلى مجلس الامن الدولي لإرغام الدول وفق الفرضين الثاني و الثالث إنه يمكن اللجوء أغير 
  . 3ينيديدا للأمن و السلام الدول

ليات السابقة الذكر، وغير المتعاونة وحسب الأ ،لتزام الدولة غير الطرفإنه عندما يتم أويجدر الذكر ب      
ذات الصلة والمتعلقة بالتعاون الدولي و المساعدة  ،خرىصوص الأن النإعلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ف

  .ساسيالأ النظامطراف في القضائية من الدول الأ
التكامل في   مبدأن الطبيعة التي جاء ا إ تأثير مبدأ التكامل على مبادئ القانون الدولي الجنائي :الفرع الثاني
في مبادئ القانون الدولي  التأثيرثاره تمتد لتصل الى أجعلت  وأهميتهساسي للمحكمة الجنائية الدولية،ظل نظام الأ

هم أهي من  ،و متعددة الاطرافأتفاقيات الدولية ثنائية كانت خير الذي يعتير المعاهدات والإالجنائي،هذا الأ
                                                

ا في هذا الباب على اساس ترتيب خاص او اتفاق للمحكمة ان تدعو اية دولة غير طرف في هذا النظام الاساسي الى تقديم المساعدة المنصوص عليه"...حيث جاء نصها كاتالي. 1
  مع هذه الدولة او على أي اساس مناسب اخر 

ضى ترتيب او اتفاق من هذا القبيل في حالة امتناع دولة غير طرف في هذا النظام الاساسي،عقدت ترتيبا خاصا او اتفاقا مع المحكمة،عن التعاون بخصوص الطلبات المقدمة بمقت
 "تخطر بذلك جمعية الدول الاطراف او مجلس الامن اذاكان هذا الاخير قد احال المسالة الى المحكمةيجوز للمحكمة ان 

 1969من اتفاقية فينا بشان المعاهدات الدولية  34راجع نص المادة  . 2
 ،من ميثاق الامم المتحدة94لمزيد من التفاصيل راجع نص المادة . 3
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الدولي الجنائي ن نظام المحكمة الجنائية الدولية ولطابعه كان سيؤثر حتما في مبادئ القانون إف مصادره،وبالتالي
   .التأثيرالتكامل،فكيف يكون هذا  مبدأيرتكز عليه النظام وهو  مبدأهم أهذا من خلال 

لا "نهأالمقررة في التشريعات الجنائية الحديثة  ساسيةمن المبادئ الأ الشرعية مبدأالتكامل على  مبدأ تأثير: أولا
التشريعية هي وحدها التي لها حق تحديد صور السلوك ن السلطة أويعني ذالك " ،لا بقانونإجريمة ولا عقوبة 

طار الجريمة إفي  المبدألى الحديث عن هذا إنتقلنا إما اذا أالمعاقب عليه،والعقوبات التي توقع على مرتكبيه،
ن قواعد التجريم في القانون أليها وهذا لسبب بسيط للغاية وهو إلا يمكن نقله  المبدأن مضمون هذا إف ،الدولية

لذا يمكن صياغة مضمونه في القانون الجنائي ، كثر هذه القواعد عرفيةأولي ليست كلها مكتوبة،ولكن الد
بناءا على قاعدة قانونية حتى ولو كانت القاعدة القانونية غير  إلالا جريمة ولا عقوبة " كالأتيالدولي 
  : وهو ما سنتناوله في شطرين"1مكتوبة

يستوجب وجود نص قانوني سابق لكل  المبدأ،نه وفق هذا إسابقا فكما قلنا :بنص إلالا جريمة  مبدأ - 1
ومنه وجوب تواجد تعريف دقيق للجرائم التي ذ به تتحدد بصفة مسبقة العناصر التي تتكون منها الجريمة،إتجريم 

 .ساسية نسان وحرياته الأحترام حقوق الإكثر لإأستكون محل نظر للمحكمة وهذا فيه ضمان 

ختصاص هذه المحكمة،مالم يكن مجرما حسب إنه لا يشكل الفعل جريمة تدخل في أ 22 وقد جاء نص المادة 
وفي  ،يجوز توسيع نطاق تعريف الجريمة عن طريق القياس نه لاأساسي لهذه المحكمة،وكذلك نصوص النظام الأ

 11لحقوق الانسان في مادته  لإعلانلحالة الغموض يفسر لصالح المتهم وقد جاء الجزء الاول من المادة موافقا 
  .من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 15هذا ما تكرر في نص المادة  و 2الفقرة 

ن النظام أوهذا يمكن القول  ،ن هذه الجرائم، هي موجودة وسبق تشريعها في القانون الدولي الجنائيأويلاحظ 
ن هذه أعن ما سلف وجوده في القانون الدولي الجنائي،هذا فضلا عن  قد تبنى بالفعل ،ساسي لهذه المحكمةالأ

ساسي المحكمة كانت نتاجا لمعاهدة دولية وسوف يقع عليها عبئ التطبيق المستقبلي لنصوص النظام الأ
  .2ختصاصها جرائم لم تكن موجودة من قبلإن هذه المحكمة شرعت ضمن أب دعاءوتعديلاته،ولا يمكن الإ

قاعدة الشك يفسر لصالح المتهم التي تعتبر من اهم قواعد الاثبات الجنائي فقد جاء النص عليها ما فيما يخص أ
و أن تطبق بالنسبة للشخص الذي يجرى التحقيق معه،أب ،صراحة في ظل النظام الاساسي للمحكمة الجنائية

 .دانتهإذا تمت إالمقاضاة وهو مالا يمكن تطبيقه 

 
  

                                                
الدولي الجنائي فانه لا يكفي مخالفة الفعل لقاعدة دولية،ولكنه لابد من ان يتحقق ان هذه القاعدة هي قاعدة تجريم كون قواعد التجريم حتى يتحقق هذا المبدا حسب القانون . 1

 .من اهم قواعد القانون الدولي لاا تحمي الحقوق وتصون الحريات
ومن جملة هذه الانتقادات اهدارها الكثير  1945ل اهمها محكمة مجرمي الحرب في نورمبورغ يجدر الذكر ان مثل هذه الانتقادات قد سبق وان وجهت الى محاكم سابقة لع. 2

 .من المبادئ القانونية الراسخة في القانون الجنائي الحديث والتقليدي على السواء من ذلك اهدار مبدا شرعية الجرائم والعقوبات
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حاول واضعو النظام  الشرعية،وقد مبدأالشطر الثاني من  المبدأيشكل هذا : بنص إلالا عقوبة  مبدأ-  2
هدرت أ بأا ،لى محاكمات الحرب العالمية الثانيةإنتقادات التي وجهت ساسي للمحكمة الجنائية،تفادي الإالأ

دانته أي شخص ألا يعاقب "ساسي من النظام الأ 23شرعية الجريمة والعقوبة،لذلك جاء نص المادة  مبدأ
  "ساسيوفقا لهذا النظام الأ إلاالمحكمة 

ذ به تحدد بصفة مسبقة العقوبة إنه يفترض وجود نص قانوني سابق لكل عقوبة ،إف ،المبدأ اطبقا لهذ
 بإحدىتحكم  فإادانة الشخص بجريمة من الجرائم التي تختص ا المحكمة،إ المستوجبة للجريمة،فعند ثبوت

وعلى ذلك فالمحكمة لا ، 80الى  77المواد من  النظام الاساسي في الباب السابع، العقوبات المنصوص عليها في
 إذا إلا سنة فضلا عن الغرامة وكذا المصادرة، 30و المؤقت لمدة لا تتجاوز أتوقع سوى عقوبات السجن المؤبد،

   .غير هذه العقوبات ىخرأله عقوبات  وأضيفتساسي مستقبلا عدل النظام الأ
نظرا لضغط  ،الأساسيعدام من الباب السابع من النظام ستثناء عقوبة الإإهو  شارة له هنا،ما تجدر الإ و

عدام من لغت عقوبة الإأخرى الدول التي أمنظمة العفو الدولية،ومن جهة  رأسهاالمنظمات غير الحكومية على 
نصوص عليها عقوبات المن الأساسي الضمانات الكافية للدول بتشريعاا العقابية،مع ذلك يقدم النظام الأ

ن تطبق أساسي لن تؤثر على العقوبات المنصوص عليها بموجب قوانينهم الوطنية،ومن ثم يجوز للدول بالنظام الأ
و لا أختصاص الوطني،والذي قد يتضمن فراد مدانين عند مباشرة الإأالعقوبات الخاصة ا عندما تحكم على 

  . عدام يتضمن عقوبة الإ
ن هناك أساسي،وفي شق العقوبة عليه في النظام الأ المنصوصالشرعية  مبدأث مضمون يتبين لنا من بح و

خذها بالحسبان في تقدير العقوبة التي تحكم ا كخطورة أن ت،بعض العوامل التي ينبغي للمحكمة الجنائية 
  .ثباتجرائية وقواعد الإلى القواعد الإإمر بياا وتحديدها تفصيلا أالجريمة والظروف الخاصة بالمدان تاركة 

  


